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  : مقدمة
تمر الدعوى العمومیة قبل أن ترفع إلى ساحة القضاء للفصل فیها بمرحلة تسمى بمرحلة 
التحقیق القضائي وهي مرحلة أساسیة ومهمة في سیر الدعوى العمومیة وذلك بغیة البحث 
عن الحقیقة والتنقیب عن مختلف الأدلة لكشف الحقیقة ومعرفة مرتكب الواقعة الإجرامیة، 

التحقیق القضائي كمرحلة تحضیریة للمحاكمة یحدد مدى قابلیتها للنظر أمام قضاء ویعد 
الحكم، وقد أسند المشرع الجزائري مرحلة التحقیق القضائي إلى قاضي التحقیق على مستوى 
أول درجة، وغرفة الاتهام كدرجة ثانیة للتحقیق وذلك لمراقبة الأعمال والأوامر التي یصدرها 

  .قاضي التحقیق
  :همیة الموضوعأ

  :تكمن أهمیة الموضوع الدراسة في
طبیعة الموضوع، إذ أن الموضوع محل الدراسة ذو اهتمام وطني ودولي ومن المواضیع  -

  .الإجرائیة التي تستحق الدراسة والبحث وكونه من المواضیع ذات الصلة بحقوق الإنسان
  . قیقوالأوامر التي یصدرها قاضي التح التعرف على أهم الأعمال -

  :الإشكالیة
اضي ما هي الأعمال والأوامر التي یصدرها ق: ترتكز إشكالیة الدراسة الرئیسیة حول

  رحلة إجرائیة؟التحقیق؟ وما مدى أهمیتها كم
  :تمثل فيت ت فرعیةوتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلا

  من هو قاضي التحقیق؟ -
  ما هي الجهة المكلفة بالتحقیق؟ وما هي اختصاصاتها؟ -
  ما هي الأعمال والأوامر التي یمكن لقاضي التحقیق إجراءها؟ -
  ما هي الجهة المكلفة لمراقبة أعمال قاضي التحقیق؟ -
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  :الأهداف
معالجة موضوع أوامر التحقیق وذلك بمعرفة الدور الأساسي الذي یقوم به قاضي التحقیق  -

  .في قانون الإجراءات الجزائیة
الجزائري من إجراءات خاصة بقاضي التحقیق وفق التعدیلات معرفة ما ورد في التشریع  -

  .الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة
  :أسباب اختیار الموضوع

  :إن من بین أسباب اختیار الموضوع
  :أسباب ذاتیة -1

الرغبة والمیل الشخصي في البحث بكل ما یتعلق بأوامر قاضي التحقیق، ومعرفة تطور 
تعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بقاضي التحقیق وذلك التشریع وفقا لآخر ال

  .للاستفادة منها مستقبلا
  :أسباب موضوعیة -2

من بین الأسباب الموضوعیة نجد موضوع أوامر قاضي التحقیق بالنظر لطبیعة وظیفة 
ومنها ما التحقیق القضائي وطبیعة القائم بها فإن تلك الأوامر منها ما یمس بحریة الأفراد 

  .یقیدها
  :الدراسات السابقة

  :اعتمدت في هذا الموضوع على دراسات من عدة جوانب
عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، كلیة الحقوق  -1

، وتناولت هذه الدراسة 2009/2010والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
اضي التحقیق وكل الإجراءات الخاصة به، وقد خصصت جزء منها وذلك كل ما یتعلق بق

   .في اختصاصات قاضي التحقیق
مسوس رشیدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة لنیل شهادة  -2

الحاج لخضر،  الماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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هذه الدراسة كیفیة استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق  ، تناولت2006-2005باتنة، 
والإجراءات التي یتبعها لاستجواب المتهم، ولقد خصصت هذه الدراسة في المواجهة التي 

   یجریها قاضي التحقیق
مذكرة لنیل شهادة الماستر،  بن عمر حنان، مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري، -3

ة محمد خیضر، بسكرة، ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعتخصص قانون جنائي، كلی
، تنازلت هذه الدراسة مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري وقد 2015-2016

  خصصت هذه الدراسة في كیفیة تعیین قاضي التحقیق
  :الصعوبات

  :من بین الصعوبات والعوائق التي واجهتها في إنجازي لهذا البحث هي
، وهذه القانونیة غیر المستقرة والغیر منظمة لعمل قاضي التحقیقطبیعة النصوص  -

النصوص وجدت صعوبة في التعامل معها من خلال النقص والغموض الذي یشوبها 
  .ویكشف صیاغتها من جهة أخرى

  :المنهج
اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع المنهج الوصفي التحلیلي لأن طبیعة الموضوع تتطلب 

  .لأهم القواعد والإجراءات المتعلقة بأوامر قاضي التحقیقالوصف والتحلیل 
  :الخطة

  :قسمت هذا الموضوع وفق خطة تتضمن فصلین
تطرقت فیه إلى ماهیة قاضي التحقیق وفیه نتعرض إلى مفهوم نظام : الفصل الأول

قاضي التحقیق في المبحث الأول أما في المبحث الثاني نتعرض فیه إلى طرق اتصال 
  .ق بالدعوى العمومیة وانفصاله عنهاقاضي التحقی

أما في الفصل الثاني بینت فیه أعمال قاضي التحقیق وفیه نتعرض إلى أعمال قاضي 
التحقیق التي من شأنها جمع الأدلة في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني نتعرض إلى 

ف أوامر قاضي الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق، وفي المبحث الثالث ندرس فیه استئنا
  . التحقیق
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الأدلة القائمة على نسبة الجریمة إلى  هي تعزیز القضائيإن الغایة والهدف من التحقیق 
المتهم وتصحیحها للتثبت من كفایتها حتى لا ترفع الدعوى إلى المحكمة إلا وهي مستندة 
إلى أسس قویة من الوقائع والقانون، ومن شان التحقیق الابتدائي اكتشاف الأدلة قبل الإحالة 

المحاكمة واستظهار قیمتها واستبعاد الأدلة الضعیفة، واستخلاص رأي مبدئي في شان إلى 
قیمة هذه الأدلة، فتستطیع المحكمة أن تنظر في الدعوى وتكشف أهم أدلتها، فیجيء حكمها 

  .متفقا مع العدالة، وهذا التحقیق یقوم به قاضي التحقیق
  :وعلیه فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  .مفهوم نظام قاضي التحقیق: ث الأولالمبح
  .طرق اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة وانفصاله عنها: المبحث الثاني
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  :مفهوم نظام قاضي التحقیق: المبحث الأول
هدفه جمع أدلة الجریمة بالطرق الموضوعیة والشرعیة وتقدیرها  القضائيإن التحقیق 

عداده إعدادا قانونیا قصد تقدیمه للمحاكمة إن التقدیر الصحیح، وتشكیل  ٕ ملف قضائي وا
راء ذمته إن كانت الأدلة غیر كافیة، وقد أناط بكانت هناك أي أدلة كافیة لإدانة المتهم أو إ

إلى قاضي التحقیق على مستوى أول درجة، وعلیه  القضائيالمشرع الجزائري مهمة التحقیق 
  :نفقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبی

  .تعریف قاضي التحقیق: المطلب الأول
  .اختصاصات قاضي التحقیق: المطلب الثاني
  تعریف قاضي التحقیق : المطلب الأول

یعد قاضي التحقیق أحد أعضاء الهیئة القضائیة التابعین للمحكمة، وینتمي إلى القضاء 
ما یتوفر لهم  الجالس مثل قضاة الحكم نظرا لطبیعته ووظیفته، وهو بهذه الصفة یتمتع بكل

، وبالاستقلال عن النیابة العامة، وتسري علیه قواعد الرد والتنحي، كما أنه )1(من ضمانات
یجمع بین أعمال ضباط الشرطة القضائیة من تحقیق وتحري بحثا عن الحقیقة، وبین أعماله 
كقاضي تحقیق والذي یصدر مجموعة من الأوامر لها الطبیعة القضائیة، كما أنه یقوم 

ظیفة استخلاف قاضي الحكم، فیستعان به عادة لیخلف قاضي حكم متغیب لأي عذر بو 
كان، ویترأس جلسات المحاكمة، ویصدر أحكاما مختلفة عن القضایا التي قام بالتحقیق فیها، 

لا كان الحكم باطلا ٕ  38/1، وهذا ما نصت علیه المادة )2(فلا یجوز له الحكم فیها أصلا وا
ث والتحري ولا یجوز له حتناط بقاضي التحقیق إجراءات الب: "جزائیةمن قانون الإجراءات ال

لا كان الحكم باطلا ٕ   .)3("أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق وا

                                                             
، 2017 ، دار بلقیسـ دار البیضاء، الجزائر،3خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط )1(

  .333ص 
  .334المرجع نفسه، ص  )2(
جراءات الجزائیة المعدل ، المتضمن قانون الإ1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  38/1المادة  )3(

  .والمتمم
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لا یجوز للقاضي الذي سبق : "من قانون الإجراءات الجزائیة 260كما تنص علیه المادة 
الحكم أو عضو بغرفة الاتهام أو ممثلا للنیابة أن له نظر قضیة، بوصفه قاضیا للتحقیق أو 

  .)1("یجلس للفصل فیها بمحكمة الجنایات
لقد أخذ التشریع الجزائري بنظام التحقیق في مرحلة من مراحل التحقیق، حیث أسندت 

إلى الشرطة القضائیة، وهي مرحلة ) مرحلة التحقیق التمهیدي(المرحلة الأولى من التحقیق 
إلى ) مرحلة التحقیق القضائي(ت بینما أسندت المرحلة الثانیة من التحقیق جمع الاستدلالا

قاضي التحقیق، وهي مرحلة التحقیق وجمع الأدلة، تكمیلا لمرحلة التحقیق التمهیدي، 
إلى جهة الحكم وهي مرحلة ) مرحلة التحقیق النهائي(وأسندت المرحلة الثالثة من التحقیق 

  .المحاكمة
قاضي التحقیق في النظام الجزائري هو أحد قضاة المحكمة، یعین  مما سبق یمكن تعریف

من بین قضاتها، بموجب مرسوم رئاسي، وتناط به مهمة إجراءات فحص الأدلة وتمحیصها، 
  .)2(ویتحدد اختصاصه من خلال دوائر المحكمة، أو المحاكم التي یباشر فیها مهامه

بكل ما یتمتع به هؤلاء من ضمانات حد قضاة المحكمة فهو یتمتع أقاضي التحقیق هو 
ي علیه ر مختلفة ومن استقلال عن النیابة العامة، وعن السلطة التنفیذیة بطبیعة الحال، وتس

قواعد الرد والتنحي عن نظر الدعوى شأن قضاة الحكم، وهو لیس من مأموري الضبط 
ه إشرافا قانونیا القضائي ولیس للنائب العام أي إشراف علیه، ورئیس المحكمة لا یباشر علی

ولا فنیا، فله إشراف إداري مقید  بنطاق قیام القاضي بالتحقیق الذي ندب له بالسرعة اللازمة 
  .ومراعاته للمواعید المقررة في القانون

وهو مستقل في عمله كسلطة تحقیق عن قضاء الحكم شأنه في ذلك شأن النیابة العامة، 
ها بالذكر أنه لا یجوز لقضاء الحكم أن یتدخل مما یترتب على ذلك من نتائج مختلفة أجرد

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  260المادة  )1(

  .والمتمم
، 2013ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .، د-دراسة مقارنة-الحمدوني حسن حسن، تخصص القاضي الجنائي )2(

  .269ص 
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في أعماله فیطلب منه اتخاذ إجراء معین أو الامتناع عنه وهذا القضاء الأخیر غیر مقید 
بطلباته ولا بكیفیة وصفه للتهمة، ولا یجوز له أن یوجه إلیها لوما ولا نقدا كما أن القاضي 

لا الذي حقق قضیة أو اتخذ فیها إجراء من الإجراءات  ٕ لا یصلح أن یجلس للقضاء فیها وا
  .)1(كان حكمه باطلا

قاضي التحقیق هو أحد قضاة المحكمة الابتدائیة، یعین قاضي التحقیق من بین قضاة 
المحكمة بناء على مرسوم رئاسي، وتناط به إجراءات البحث والتحري، ولا یجوز أن یشرك 

لا كا بصفته قاضيرها ظفي الحكم في قضایا ن ٕ ن ذلك الحكم باطلا، ویتحدد للتحقیق وا
قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل القبض على أحد الأشخاص  اختصاص

   )2(.أو محل إقامة المتهم ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر
من خلال ما سبق من تعریفات لقاضي التحقیق نجد أن التعاریف موحدة وشاملة وتندرج 

كننا تعریف قاضي التحقیق على أنه أحد قضاة أعضاء الهیئة ضمن معنى واحد لذلك یم
حد قضاة الحكم ویعین بموجب مرسوم رئاسي كما أنه مستقل عن النیابة أالقضائیة، أي هو 

العامة وتسري علیه قواعد الرد والتنحي، وأنه یجمع بین أعمال ضباط الشرطة القضائیة 
من بحث وتحري وهي الأعمال التي من شأنها یقوم قاضي التحقیق ) مرحلة التحقیق الأولي(

ف عن ملابسات الجریمة، وبین أعماله كقاضي جمع الأدلة والبحث عن الحقیقة والكش
  . تحقیق الذي یصدر مجموعة من الأوامر القضائیة

  : تعیین قاضي التحقیق: الفرع الأول
إن القضاء باعتباره وظیفة عامة تتولاها الدولة عن طریق المحاكم، فیكون من الطبیعي 

منها الوظیفة القضائیة التي أن تتولى السلطة التنفیذیة تعیین من یتولى الوظائف العامة، و 
تمثل مرفقا من مرافق الدولة، غیر أن السلطة القضائیة معها في هذا لتعیین لا ینكر وذلك 
عن طریق المشورة، وتعد مهمة التحقیق القضائي في الجزائر من المهام التي أسندها المشرع 

                                                             
، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، 2أبو الروس أحمد بسیوني، التحقیق الحنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، ط )1(

  .64، ص 2014الإسكندریة، 
  .43، ص 1999، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 2حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ططاهري  )2(



 الفصل الأول                                                                       ماھیة قاضي التحقیق

[9] 
 

حقیق بناء على ، ویعین قاضي الت)1(لقضاة التحقیق والذین یعینون خصیصا لهذا الغرض
من  50، طبقا للمادة )2(مرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة القاضي الأول في البلاد

یتم التعیین بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، في الوظائف : "القانون الأساسي للقضاء
 نائب رئیس المحكمة العلیا، نائب رئیس مجلس الدولة، نائب عام: القضائیة النوعیة الآتیة

مساعد لدى المحكمة العلیا، نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، رئیس غرفة بالمحكمة 
العلیا، رئیس غرفة بمجلس الدولة، نائب رئیس مجلس قضائي، نائب رئیس محكمة إداریة، 
رئیس غرفة بمحكمة إداریة، النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي، محافظ الدولة 

ة إداریة، قاضي تطبیق العقوبات، رئیس المحكمة، وكیل الجمهوریة، المساعد لدى محكم
  .)3("قاضي التحقیق، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق التنظیم

  :خصائص قاضي التحقیق: الفرع الثاني
  :     یتمیز قاضي التحقیق بالخصائص التالیة

  :استقلالیة قاضي التحقیق: أولا
تحقیق یقوم بكافة إجراءات التحقیق التي تمكنه من كشف الحقیقة عن الوقائع إن قاضي ال

التي وردت في طلب الإدعاء، فیقوم بالتنقیب عن الأدلة، سواء ما كان منها في مصلحة 
المدعى علیه أو ضد مصلحته، وجمعها والترجیح بینها، وهو  في عمله هذا یقدر الأدلة فیما 

لا فإذا رجح الإدانة یحیل الدع ٕ نه یصدر القرار بمنع إوى إلى قضاء الحكم للفصل فیها، وا
الوجه الأكمل، یجب ألا یكون لأحد من  لىالمحاكمة، ولكي یتمكن من تأدیة مهامه ع

سلطات علیه سوى ضمیره، وهذا ما یقتضي إبعاد كل تأثیر عنه وعدم إخضاعه لأي نفوذ 

                                                             
بن عمر حنان، مركز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة  )1(

  .13ص ، 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، ص 1ج، 2018-2017ط، دار هومة، الجزائر، .د أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  )2(

460.  
المتضمن القانون  2004سبتمبر  6الموافق  1425رجب  21المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  50المادة  )3(

  .18، ص 57عدد، 2004سبتمبر  8الموافق  1425رجب  23المؤرخة في الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة، 
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التحقیق لا تتحقق إلا إذا استقل عن كل لتأمین الحیدة والنزاهة، هذه الحیدة التامة لقاضي 
   )1(.من سلطة الإدعاء والملاحقة أي النیابة العامة من جهة وعن قضاء الحكم من جهة ثانیة

  :استقلال سلطة التحقیق عن سلطة الاتهام -1
إن مبدأ استقلال سلطة التحقیق عن سلطة الاتهام فیه ضمانة لتحقیق العدالة، حیث أن 

مة لسلطتي التحقیق والاتهام یجعل منها خصما وحكما في ذات الوقت، وقد جمع النیابة العا
تبنى المشرع الجزائري مبدأ الفصل بین سلطة التحقیق وسلطة الاتهام، إذ أن قاضي التحقیق 
بعد تكلیفه بإجراء التحقیق فإنه یتخذ ما یراه من إجراءات دون التقید بطلبات وكیل 

إذا رأى : "من قانون الإجراءات الجزائیة 69/03المادة  ، وقد نصت على ذلك)2(الجمهوریة
قاضي التحقیق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من وكیل الجمهوریة فیتعین علیه 

  .)3("ا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمهوریةقأن یصدر أمر مسب
  :استقلال سلطة التحقیق عن قضاء الحكم -2

حیدة سلطة التحقیق بأن جعلها كذلك مستقلة عن سلطة الحكم، حیث  حرص المشرع على
لا كان  ٕ منع قاضي التحقیق من النظر كقاضي حكم في قضایا نظر فیها كقاضي تحقیق وا
ذلك الحكم باطلا، غیر أنه إذا كان لا یجوز لقاضي التحقیق الاشتراك في الحكم في القضایا 

استقر على جواز تمثیل قاضي التحقیق للنیابة  التي حقق فیها، فإن القضاء الجزائري قد
حد أالعامة في القضایا التي حقق فیها لأنه لا تضارب بین دور النیابة العامة الذي یقوم به 

أعضائها وبین قیام قاضي التحقیق أحیانا بهذا الدور، كذلك فإن قاضي التحقیق لا یشترك 
ر أن حسن سیر العدالة یستوجب عدم في هذه الحالة فیما تصدره المحكمة من قرارات، غی

                                                             
، منشورات زین 1دراسة مقارنة، ط–حرقوص علي وجیه، قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید  )1(

  .132، ص 2005الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .06، ص 2ج، 2008قانة، الجزائر،  ، دار1ط شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزائري،بارش سلیمان،  )2(
. ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل1966یونیو  08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم  69/03المادة  )3(

  .والمتمم
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مباشرة قاضي التحقیق لهذا الدور لأنه من خلال تمثیله للنیابة یتخذ موقف المدافع عن نتائج 
  .)1(التحقیق التي توصل إلیها الأمر الذي یجسد عدم جدیته كقاضي التحقیق

  :قابلیة قضاة التحقیق للرد: ثانیا
جراءات الجزائیة فإنه یمكن لأي طرف في من قانون الإ 71/1رجوعا إلى نص المادة 

 والتي تنص علىالخصومة الجزائیة بما فیهم النیابة العامة أن تطلب تنحیة قاضي التحقیق 
یجوز لوكیل الجمهوریة أو المتهم أو الطرف المدني، لحسن سیر العدالة طلب تنحیة " :أنه

وترجع سلطة الفصل في ، "الملف من قاضي التحقیق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقیق
  .)2(توافرت أسباب الرد تىهذا الطلب إلى غرفة الاتهام م

  :عدم مسائلة قاضي التحقیق: ثالثا
لا یسأل قاضي التحقیق جزائیا ولا مدنیا عن الأعمال التي یقوم بها من تفتیش للمنازل 

نتفاء ووضع المتهم في الحبس المؤقت، إذا ما توصل هو في حد ذاته إلى إصدار أمر با
لى تبرئته، طالما كان هذا العمل متطابقا ذلك إأو توصل قاضي الحكم فیها بعد  ىوجه الدعو 

نما یسأل إذا تعمد عن طریق الغش أو التدلیس إلى تجاوز حدود وظیفته ٕ قد و  ،مع القانون، وا
المعدل لقانون  2001جوان  26المؤرخ في  08-01عمد المشرع الجزائري وفقا للقانون 

ت الجزائیة إلى إنشاء لجنة تعویض بالمحكمة العلیا مختصة بالتعویض عن الإجراءا
مكرر  137المادة (المتهم في الحبس المؤقت دون مبرر وضع الأخطاء القضائیة بما فیها 

  .)3( )من قانون الإجراءات الجزائیة 04مكرر  137إلى غایة نص المادة 
 
 
 

                                                             
  .06، ص المرجع سابقبارش سلیمان،  )1(
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ، 1966یونیو  08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم  71/01المادة  )2(

  .والمتمم
  .339مرجع سابق، ص الفي عبد الرحمان، خل )3(
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  :جیةیعدم خضوعهم للتبعیة التدر : رابعا
وهذه السمة تجعل مركزهم مغایر لمركز أعضاء النیابة في هذا الشأن وبالتالي لا یملك 
رؤساء قاضي التحقیق أن یصدروا إلیه أوامر شفاهیة أو كتابیة باتخاذ أي إجراء فني أو 

ن كان لهم  ٕ   .)1(محضإشراف إداري قانوني من إجراءات التحقیق أو الامتناع عنه، وا
  :لتحقیقاصفات قاضي : الفرع الثالث

إن أداء القاضي المحقق لمهامه في سبیل الوصول إلى معرفة الحقائق كما حدثت 
واستجلاء الحقیقة، تتطلب منه التحلي بصفات خاصة متعلقة بأخلاقه وطباعه وتصرفاته 

د أفراد التي تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه، من غیر الصفات العادیة المتصلة بوصفه أح
  :المجتمع وهذه الصفات هي

  أن یكون مؤمننا برسالته كمحقق: أولا
مطالب بإظهار الحقیقة  هنأنا بیق عند أدائه لمهامه أن یكون مؤمینبغي على قاضي التحق

من أجل إشاعة العدل، وبأنه یؤدي رسالة إنسانیة مؤتمن علیها أمام االله وأمام المجتمع، فلا 
مع إلیها خارج إطار التحقیق الذي یجریه ولا تؤثر فیه أیضا كتابات تؤثر فیه أیة روایات یست

نما یجب علیه أن یجرد نفسه من كل تأثیر یقع علیه من جراء  ٕ یطلع علیها في الصحف، وا
لذهن عن أي علم االحادث الذي یقوم بالتحقیق فیه، فیباشر إجراءاته على أساس أنه خالي 

  . )2(سابق على أول إجراء یبدأ فیه
  :العدالة: ثانیا

إن االله یأمر : "العدل من صفات االله سبحانه وتعالى وقد أمر عباده بالعدل، قال تعالى
یتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم  ٕ بالعدل والإحسان وا

، ویجب على المحقق الابتعاد عما یؤثر في مجرى العدل وأن یكون خصما شریفا )3("تذكرون
تهم، ویجب أن یكون هدفه البحث عن الحقیقة، وبقدر ما یحاصر المتهم بوسائل الإثبات للم

                                                             
  .89ص ن، .س.د، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2نظیر فرح مینا، الموجز في الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط )1(
  . 13، ص 2014، دار هومة، الجزائر، 4ط حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، )2(
  .90سورة النحل، الآیة  )3(
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فیلزمه أن یأخذ بعین الاعتبار وسائل إثبات البراءة التي تظهر له من التحقیق، وكما یأخذ 
أقوال المجني علیه والشهود، یأخذ أقوال المتهم والدفاع، وعلیه أن یعامل أطراف القضیة 

بتقدیم ما لدیه، وكذا العاملة الحسنة، التي لا  لدیهماواة من حیث إفساح المجال بالعدل والمس
تظهر الانحیاز لأحد الأطراف مهما كان الحق له ولا یتأثر بمكانتهم الاجتماعیة، ومن العدل 

  .)1(والبعد عن الشبهات أن یعتذر المحقق عن تناول قضیة أحد أطرافها ذو صلة بالمحقق
  :نفس والبعد عن الغرور والثقة الزائدةالثقة بال: ثالثا

من أهم الصفات التي یجب على رجل البحث الجنائي أن یتحلى بها هي الثقة بالنفس 
وفي المقابل لذلك یجب علیه الابتعاد عن الغرور والثقة الزائدة التي تعوق أدائه لعمله على 

ق في نیل رسالته، الوجه الصحیح، وتؤدي به إلى طریق الفشل، فعلى رجل البحث أن یث
نه قادر على الوصول إلى الجاني مهما كانت حیله وألاعیبه، ویجب أن أویثق في قدراته، و 

یكون مصدر هذه الثقة هو العمل الجدي، المنظم المرتب المنطقي، إما إذا كانت الثقة بدون 
طلوبة كل ما سبق فإنها لا تعدوا أن تكون ثقة جوفاء وغرور مدمر وفشل محقق، فالثقة الم

هنا هي الثقة التي تجعل باب الأمل مفتوحا دائما أمام رجل البحث وتغلق باب الیأس، ثقة 
في النفس وثقة في االله، والحذر من الثقة في الغیر عند البحث لأن قواعد البحث موضوعیة 

  . )2(لیس فیها الفحص على أساس الثقة
  سرعة التصرف وقوة الملاحظة: رابعا

الأولى، تقتضي أن ینتهي المحقق من إجراءات السیر : ي ناحیتینتبدو سرعة التصرف ف
 ىرأ تىفي الدعوى التي أماه في أقر وقت ممكن، وذلك بإصدار قرار بأن لا وجه لإقامتها م

عدم السیر فیها، أو تقدیمها للمحاكمة متى رأى أن الواقعة تكون جریمة وان الأدلة على 
التي یباشر بها كل إجراء من إجراءات التحقیق حین المتهم كافیة، الثانیة، تخص السرعة 

                                                             
، ص 2014، دار حامد، الأكادیمیون، الأردن، 1لتحقیق والبحث الجنائي، طفي االحویقل معجب بن معدي، المرشد  )1(

27.  
ن، .س.دة، الإسكندریة، ط، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریط.أبو الروس أحمد، أضواء على منهج البحث الجنائي، د )2(

  .42ص 
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، فهناك إجراءات یتطلب فیها القانون البت الفوري، وهناك من الإجراءات ىمباشرته على حد
عت الفائدة من مباشرتها، لهذا یتعین ألا یتردد المحقق في مباشرة الإجراء اإذا لم تنفذ فورا ض

راره بید انه لا ینبغي أن یترتب على سرعة الذي یراه سلیما فیكون سریعا حازما في ق
التصرف إهدار لحقوق الخصوم أو مساس بالعدالة، فسرعة البت في الأمور لا تتنافى أبدا 

حیت توجب ظروف الواقعة والتحقیق أن یتریث المحقق بعض الأمور لیصدر  )1(مع التأني
ى كل ما یتعلق بالتحقیق من قراره، أما قوة الملاحظة فتتطلب من المحقق أن یركز انتباهه إل

  .)2(أشخاص ووقائع
  :حفظ الأسرار: خامسا

تلتزم سلطة التحقیق بالمحافظة على أسرار التحقیق الابتدائي، وهو التزام بالمحافظة على 
ها من ئأسرار العمل، فإجراءات التحقیق والنتائج المترتبة علیها ینبغي عدم البوح بها أو إفشا

ضمان سیر التحقیق في مجراه الطبیعي، فإجراءات  یتمقبل القائمین بهذه المهمة حتى 
  .)3(التحقیق من الأسرار التي یجب المحافظة علیها

  : الشجاعة: سادسا
من المعلوم أن المحقق یتعامل من خلال عمله مع جملة من المعطیات فیتعامل مع وقائع 
متنوعة، منها ما یحدث في اللیل أو النهار، ومنها ما یقع داخل المدن، ومنها ما یقع في 
الأریاف أو في الصحراء، وكذلك یتعامل مع أشخاص مختلفین منهم المجرمین الذین لهم 

تكاب جرائم القتل والعنف، ومنهم المجرمین الخطرین الذین تمرسوا سجل إجرامي حافل بار 
لطان، وقد یعد منهم علیها، ومنه من له جاه وس عتمادالاارتكاب الجریمة واحترافها أو  على

  )4( .یكون المحقق شجاعا أنأو السیاسیة في البلد، فإن هذا یتطلب  جتماعیةالامن الرموز 
                                                             

ط، دار الفكر الجامعي، .دراسة مقارنة، د -أشرف رمضان عبد الحمید حسن، مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق )1(
  .208، 2014الإسكندریة، 

 . 209، ص نفسهالمرجع  )2( 
  .152، ص 2005الثقافة، بیروت، لبنان، ، دار 1الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، طالحلبي محمد علي سالم،  )3( 
ط، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، .الهیتي مرهج محمد حماد، أصول البحث والتحقیق الجنائي، د )4( 

  . 141، ص 2008مصر، 
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  :الدقة والترتیب: سابعا
على القاضي المحقق أن یفحص كافة الجزیئات المتعلقة بالجریمة، وأن یتحرى یجب 

الصحة، ولا یترك صغیرة إلا وألقى علیها نظرة فاحصة، ویكون عمله بالترتیب والتسلسل وفقا 
لإجراءات التحقیق حتى یكون عمله متماسكا ومترابطا لا خلل فیه فعند المعاینة یراعي 

رتیب، فیصف حالة الأماكن والمادیات وصفا دقیقا مرتبا، ولا یدع القاضي المحقق الدقة والت
موضعا إلا وصفه الوصف الدقیق ولا ینتقل إلى وصف موضع آخر قبل أن یفرغ وینتهي 

  .)1(ف الموضع السابق وهكذاصتماما من و 
  :الصبر: ثامنا

یتطلب إن مهمة المحقق صعبة وشاقة محفوفة بالمتاعب، حیث أن كثیر من الإجراءات 
إنجازها وقتا كبیرا، لذلك على المحقق أن یكون صبورا في جمع الأدلة الموصلة لاكتشاف 
الجریمة، ولا یجعل للملل والضجر علیه سلطانا أو یقطع الأمل في الوصول إلى الحقیقة 

  .)2(بمجرد عدم توصله إلى نتائج مثمرة في المراحل الأولى من التحقیق
  :ضبط النفس: تاسعا

في عمله كثیرا من المؤثرات العصبیة التي لو انقاد إلیها لأخرجته عن  قاضيالیقابل 
بشدة في مدى نجاحه في عمله، الأمر الذي یستلزم  أطواره وتقطع من تسلسل بحثه، وتؤثر

   . )3(منه التحلي بضبط النفي وعدم التأخر بالمؤثرات الخارجیة
  :الهدوء: عاشرا

إجماع الفكر والترتیب أن یلتزم بالهدوء، بما یصاحب ذلك من  القاضيفیجب على 
   .)4(ورباطة الجأش، حتى یتمكن من أداء عمله على قدر متكامل ومنظم

                                                             
 .17حزیط محمد، المرجع سابق، ص  )1(
، الجزء 2010، دار الثقافة، عمان، 2دراسة مقارنة، ط -خوین حسن بشیت، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة )2(

   .66الأول، ص 
، ص 2014، دار حامد، الأردن، 1كامل محمد فاروق عبد الحمید، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، ط )3(

38 . 
ط، دار الجامعة الجدیدة، .القاضي، دقندیل أشرف عبد القادر، النظریة العامة للبحث الجنائي وأثرها في عقیدة  )4(

 .162، ص 2011الإسكندریة، 
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  :الإلمام ببعض العلوم الحدیثة: عشر ىأحد
إن الدراسة النظریة والتطبیقیة للإجراءات الجزائیة وللقانون الجنائي لا تكفي وحدها، لأن 

نما اوظیفة قاضي التحقیق لا تقتصر على استخلاص الوقائع وتطبیق  ٕ لقانون علیها، وا
ومعرفة سبب ارتكابه للجریمة، والباعث الذي  إلى ضرورة الإحاطة بشخصیة المتهم امتدت

ا، تلك العناصر التي لا یمكن تحدیدها إلا بواسطة الطرق والأسالیب العلمیة دفعه إلى اقترافه
الحدیثة والعلوم التي لها صلة مباشرة أو غیر مباشرة بمهام قاضي التحقیق كعلم طبائع 

وعلم الاجتماع الجنائي، وكذا الأسالیب المستعملة من قبل الشرطة، والتي تعتبر من المجرم 
  .)1(عن مرتكب الجریمة أنجع الوسائل في الكشف

  :اختصاصات قاضي التحقیق: المطلب الثاني
إن صفة قاضي التحقیق وحدها لیست كافیة لفتح المجال للنظر في الخصومة، بل لابد 

، هذا الأخیر هو عبارة عن الحدود بالاختصاصأن تتوافر في هذا القاضي الشروط الخاصة 
التي سنها المشرع لیمارس فیها القاضي ولایة التحقیق بالنسبة للدعوى المعروضة علیه، 
بحیث یعود له الحق في التحقیق ضد بعض الأشخاص بسبب بعض الجرائم في أماكن 

هي تتمیز محددة والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجزائیة هي من النظام العام، ف
بالثبات وعدم قابلیتها للتعدیل، ولا یمكن في أي حال من الأحوال الاتفاق على مخالفتها إلا 
لا ترتب على ذلك البطلان، واختصاص قاضي التحقیق  ٕ إذ أذن القانون لنفیه بمخالفتها، وا

  :یتحدد من ثلاث معاییر
  .الاختصاص المحلي -
  .الاختصاص النوعي -
  .الاختصاص الشخصي -

                                                             
، منشورات عشاش، 1دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط )1( 

 .85، ص 2003الجزائر، 
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  )1(:في هذا المطلب على التوالي ةذه المعاییر لثلاثة سنعالجها في فروع ثلاثوه
  ):الإقلیمي(الاختصاص المحلي : الفرع الأول

یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بالنسبة لجریمة وقعت فعلا بأحد الأماكن 
إقامة  مكان وقوع الجریمة أو مكان إلقاء القبض على المتهم أو مكان محل: الثلاثة
مكرر من قانون العقوبات أصبح قاضي التحقیق في جنحتي  375، وبموجب المادة )2(المتهم

صدار  374إصدار شیك بدون رصید المنصوص علیها في المادة  ٕ من قانون العقوبات، وا
من قانون  3مكرر  16شیك رغم منع الشخص من ذلك المنصوص علیها في المادة 

لي أیضا بمكان إقامة المستفید من الشیك ومكان الوفاء العقوبات، یتحدد اختصاصه المح
  .)3(به

القاعدة العامة أن الاختصاص المكاني لقاضي التحقیق المحلي یتحدد بدائرة إقلیمیة معینة 
حیث یتحدد اختصاصه المحلي بدائرة اختصاص المحكمة التي یباشر فیها وظیفته، وهذا 

رة تدعو لذلك التمدید أم لا، وینعقد كانت هناك ضرو  اختصاص المحلي بحسب ما إذا
من  40/1الاختصاص لقاضي التحقیق وفق كل حالة من الحالات التي تحددها المادة 

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع : "قانون الإجراءات الجزائیة فتنص
أو بمحل القبض  اقترافهاالجریمة، أو محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في 

، أما بالنسبة )4("قد حصل لسبب آخرعلى أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض 
من قانون  80، 40/2لتمدید اختصاصه المحلي فیكون وفق قاعدتین تقررهما لمادتان 

  :الإجراءات الجزائیة

                                                             
وم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العل )1( 

 .44، ص 2010- 2009منتوري، قسنطینة، 
   .53، ص 2003ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،.القهوجي علي عبد القادر، الندب للتحقیق، د )2( 
 . 54حزیط محمد، المرجع سابق، ص  )3( 
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ، المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  40/1المادة  )4( 

  .والمتمم
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یجوز : "یةمن قانون لإجراءات الجزائ 80بناء على حالة الضرورة، فتنص المادة  :الأولى
لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته إلى دوائر 
اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق 
إذا ما استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم بذبك على أن یخطر مسبقا وكیل الجمهوریة 

التي سینتقل إلى دائرتها، وینوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى بالمحكمة 
   .)1("انتقاله
یجوز تمدید : "من قانون الإجراءات الجزائیة 40/2تنظیم، فتنص المادة البناء على  :الثانیة

الاختصاص إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى ، عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات، 
الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،  الجریمة المنظمة عبر

، حیث صدر )2("ع الخاص بالصرفبالتشریجرائم تبییض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة 
یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  348-06المرسوم التنفیذي رقم 

  .)3(الجمهوریة وقضاة التحقیق
وفي هذا الشأن یجب الإشارة إلى مدى الفرق بین التمدید عن طریق التنظیم وفي جرائم 

من قانون الإجراءات الجزائیة وفي بعض النصوص  40/2حددها القانون في المادة 
 80الخاصة، وبین تمدید قاضي التحقیق لاختصاصه بناء على حالة الضرورة في المادة 

 80یث یجوز لقاضي التحقیق في الحالة المقررة في المادة من قانون الإجراءات الجزائیة، ح
التحقیق متى قدر ذلك، في الخروج على دائرة اختصاصه الإقلیمیة متى استدعتها ضرورة 

ه ین نطاق التمدید من خلال التنظیم السابق بتوسعنه في الأولى حدد القانو أحین 
ووكلاء الجمهوریة وهو للیس  الاختصاص المحلي إلى مجموعة من المجالس لقضاة التحقیق

                                                             
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ، المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  80المادة  )1( 

    .والمتمم
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  ، المتضمن1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  40/2المادة  )2( 

      .والمتمم
، یتضمن تمدید 2006أكتوبر  5الموافق  1427رمضان عام  12المؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم  )3( 

 .الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق



 الفصل الأول                                                                       ماھیة قاضي التحقیق

[19] 
 

نما توسعة طبقا للمادة  ٕ من قانون الإجراءات الجزائیة ویجمع بینهما أنهما  40/2تمدید وا
  .)1(اختصاصان محلیان

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي  348-06 مذكرنا سابقا أنه صدر مرسوم تنفیذي رق
لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقد قسم هذا المرسوم الإقلیم الوطني إلى 

  :أربعة أقطاب قضائیة، فیما تتعلق بامتداد اختصاص قاضي التحقیق وهذه الأقطاب هي
م المجالس إلى محاك ویمتد اختصاص وكیل الجمهوریة لها :محكمة سیدي أحمد بقط

الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، : القضائیة
  .بومرداس، تیبازة، عین الدفلى

یمتد اختصاص وكیل الجمهوریة لدى محكمة ورقلة إلى محاكم  :قطب محكمة ورقلة
  .وف، غردایةورقلة، أدرار، نامنغست، إلیزي، تند: المجالس القضائیة التالیة

یمتد اختصاص وكیل الجمهوریة لدى محكمة وهران إلى محاكم  :قطب محكمة وهران
وهران، بشار،، تلمسان، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، : المجالس القضائیة التالیة

  .البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تموشنت، غلیزان
وریة لدى محكمة قسنطینة یمتد الاختصاص المحلي لوكیل الجمه :قطب محكمة قسنطینة

قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، سطیف، سكیكدة، : محاكم المجالس التالیةال
  .عنایة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، میلة

 امتدادوحددت المادة السادسة من المرسوم الجهة التي تبت في الإشكالات التي تثیرها 
الإختصاص هذا بحیث منحت الصلاحیة لرئیس المجلس القضائي التي تقع في دائرة 
إختصاصه المحكمة التي تم تمدید إختصاصها ویتم البت في هذه الإشكالات بمقتضى 

  . )2(أمر

                                                             
 .465مرجع سابق، ص الأوهایبیة عبد االله،  )1( 
 .12سلیمان، المرجع سابق، ص بارش  )2( 
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ذا كان المشرع قد حدد ف ٕ إجراءات الاختصاص المحلي  40ي الفقرة الأولى من المادة وا
بمكان القبض علیه إلا أنه لم  أولقاضي التحقیق بمكان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة المتهم 

لأماكن الثلاث، لذلك قضي بأنه لا أفضلیة لمحقق على آخر بالأسبقیة ایعط أفضلیة لأحد، 
  .)1(في رفع الدعوى إلیه

  : الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
یتحدد الاختصاص النوعي ضمن ضابطین، الأول یتعلق بتقسیم الجریمة الثلاثي إلى 
جنایات وجنح ومخالفات، والثاني یتعلق بطبیعة الجریمة ما إذا كانت جریمة عادیة أو جریمة 

العادي، كجریمة مرتكبة من شخص ذي صفة  أحكام خاصة لا تخضع للقانون تحكمها
محددة في القانون، كالجریمة العسكریة التي یرتكبها العسكري أو جریمة الطفل، أو الحدث 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  66تنص علیه المادة : الجانح فبالنسبة للضابط الأول
ت أما في مواد الجنح فیكون التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایا": تنص على مایلي

اختیاریا ما لم تكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز إجرائه في مواد المخالفات إذ طلبه وكیل 
ي كل الجنایات، فلا یجوز فیها ، ویقصد من هذا أن التحقیق الابتدائي عام ف)2("الجمهوریة

تین، أما في مواد رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنایات إلا بعد التحقیق فیها على درج
الجنح والتي أقر فیها القانون قاعدة عامة والتي ورد فیها استثناء وهي أن التحقیق في الجنح 

جرائم النصب، " عموما غیر إلزامي إلا في الحالات التي یقرر فیها القانون مثال على ذلك
تلك  أوسیة الصیغة السیا الأحداث الجانحین والجنح ذات خیانة، الأمانة، الإفلاس، جنح 

وما  من قانون الإجراءات الجزائیة 573المادة (التي تخضع فیها المتابعة لإجراءات خاصة 
المتعلقة بالجرائم التي یرتكبها أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین، أما  )یلیها

المخالفات فترك المشرع أمر تقدیر مدى ضرورة التحقیق فیها لسلطة الاتهام ووكیل 
الجمهوریة، وبالتالي فالتحقیق وجوبي في مواد الجنایات عامة، وفي الجنح بنصوص خاصة، 

                                                             
، الجزء الأول، 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ط )1( 

   .  38ص 
 .قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  66المادة  )2(
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أت وجها لإقامة الدعوى العمومیة بتقدیم طلب لقاضي التحقیق فتلتزم النیابة العامة كلما ر 
بطلب فتح تحقیق أما في مواد الجنح كأصل والمخالفات عامة فتظل النیابة العامة السلطة 

    . )1(في اختیار الإجراء الذي تراه مناسبا
كل أما بالنسبة للضابط الثاني إذا كان قاضي التحقیق یملك اختصاصا عاما بالتحقیق في 

الجرائم كأصل فإنه لا یملك التحقیق في بعض الجرائم الخاصة، كجرائم الأحداث الذین لم 
الجزائي، فوضع لهم القانون قواعد وأحكام خاصة بهم في قانون حمایة  یبلغوا سن الرشد

الطفل، واختصاص قضاء الأحداث بالتحقیق، وكذلك الجرائم العسكریة فتخرج من دائرة 
یق لیختص بهما قاضي التحقیق بالأحداث، وقاضي التحقیق اختصاص قاضي التحق

  . )2(العسكري في المحكمة العسكریة
  ):الاستثنائي(الاختصاص الشخصي : الفرع الثالث

یوصف الاختصاص بالشخصي من خلال النظر لمرتكبي الجرائم أو المساهمین فیها، 
الذین بموجب وظائفهم وصفاتهم لا یمكن متابعتهم من قبل قاضي التحقیق الذي تم إخطاره 
بملف الدعوى والأمر یتعلق هنا  بتلك الفئة من الأشخاص التي خصها المشرع بقواعد 

ما سبب الوظیفة أو الصفةسبب صغر اباختصاص متمیزة، إما  ٕ   .  )3(لسن، وا
  :اختصاص قاضي التحقیق للتحقیق في قضایا الأحداث: أولا

یات عند قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق ابالنسبة للجن(یتم التحقیق بشأن جرائم الأحداث 
نوع الجریمة،  على حسب) في جنایات الأحداث، وبالنسبة للجنح عند قاضي تحقیق الأحداث

   .)4(فیكون ذلك إجباریا في الجنایات والجنح وجوازیا في المخالفات
  
  

                                                             
   .470أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  )1( 
 .471المرجع نفسه، ص  )2( 
 .44المرجع سابق، ص  عمارة فوزي، )3( 
 .341خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  )4( 
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  :اختصاص قاضي التحقیق للتحقیق في الجرائم المتمتع مرتكبیها بحصانة وظائفهم: ثانیا
نتیجة لطبیعة بعض الوظائف وحساسیتها فقد خصها المشرع وبعض الاتفاقیات الدولیة 

ون متابعة شاغلیها، والتحقیق معهم في حالة ارتكابهم جرائم بنوع من الحصانة، تحول د
  :بالطرق العادیة،ومن هؤلاء نجد

   :المتمتعون بالحصانة -1
الحصانة هي وضعیة تجعل الدعوى العمومیة في حالة جمود، أي غیر قابلة للتحریك، 

غیر وبالتالي فتمتع شخص معین بالحصانة أثناء ارتكابه الجرم یجعل قاضي التحقیق 
، وذلك لعدم إمكانیة تحریك الدعوى بخصوص هذه لفئة من مختص بالتحقیق في الدعوى

الأشخاص إلى حین رفع الحصانة عنه، هذه الأخیرة قد تكون دبلوماسیة أو برلمانیة نتیجة 
  .)1(العضویة كنائب للشعب بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

  :المتمتعون بامتیاز التقاضي -2
نما  امتیاز ٕ التقاضي هي صورة لا یستفید فیها مرتكبو الجرائم بعد المسائلة الجزائیة، وا

  .تخضع فیها المتابعة والتحقیق لإجراءات خاصة
  :رئیس الجمهوریة والوزیر الأول - 

على إنشاء هیئة قضائیة جدیدة تدعى المحكمة  1996من دستور  158نصت المادة 
جمهوریة عن الخیانة العظمى، كما تختص أیضا العلیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس ال

التي یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه، وأحالت  الجنایات والجنح نبمحاكمة رئیس الجمهوریة ع
المادة نفسها في الفقرة الثانیة تحدید تشكیلة هذه المحكمة وسیرها والإجراءات أمامها إلى 

  .)2(قانون عضوي لم یصدر بعد
  

                                                             
  .45مرجع سابق، ص العمارة فوزي،  )1( 
 .39 ، ص2014، دار هومة، الجزائر، 11بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، ط )2( 
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وقضاة المحكمة العلیا ورؤساء المجالس والنواب العامون لدى أعضاء الحكومة  - 
  :المجالس

على الحالة التي یكون فیها عضو من من قانون الإجراءات الجزائیة  573 تنص المادة
قضاة الحكم (أو قاضي من المحكمة العلیا ) وزیر أو وزیر منتدب(أعضاء الحكومة 

لدیة أو رئیس مجلس أو نائب عام لدى المجلس ، أو والي أو رئیس دائرة أو رئیس ب)والنیابة
مهامه، ففي مثل هذه الجرائم یتعین على جنحة أثناء مباشرة  أوقابلا للاتهام لارتكابه جنایة 

وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة إحالة الملف بالطریق السلمي إلى النائب العام لدى 
ل لهذه المحكمة، ولهذا الأخیر أن یعین المحكمة العلیا الذي یرفعه بدوره إلى الرئیس الأو 

من قانون الإجراءات  573قاضیا من المحكمة العلیا لیجري التحقیق، وقد أوقفت المادة 
  :الاستفادة من امتیاز التقاضي عن شرطین وهماالجزائیة 

 573أن یكون للمعني صفة من الصفات التي ورد ذكرها على سبیل الحصر في المادة  -
  .راءات الجزائیةمن قانون الإج

أن ترتكب الجنایة أو الجنحة أثناء مباشرة مهامه بهذه الصفة أو بمناسبتها، ومن ثم لا  -
، من ارتكب جنایة أو جنحة 573یستفید من امتیاز التقاضي، المنصوص علیه في المادة 

ى فبل تولیه وظیفة قاضي بالمحكمة العلیا أو وزیر أو والي أو رئیس مجلس أو نائب عام لد
  .المجلس

  :قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوریة - 
ذا قرر هذا الأخیر )1(الملف بشأنهم إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا لیرس ٕ ، وا

المتابعة یقدم طلب إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا لیختار قاضي تحقیق من خارج دائرة 
اختصاص المجلس القاضي الذي یعمل فیه القاضي أو المستشار وهذا ما نصت علیه المادة 

إذا كان الاتهام موجها إلى احد أعضاء : "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 575
أرسل الملف بطریقة التبعیة التدرجیة س محكمة أو وكیل الجمهوریة مجلس قضائي أو رئی

                                                             
  .342خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  )1( 
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من وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى الرئیس الأول 
للمحكمة العلیا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة، ویندب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا 

فإذا  ة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه رجل القضاء المتابعللتحقیق من خارج دائر 
لى الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي إانتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء 

  .)1("التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي
  :قضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائیة - 

إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى  یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد
المجلس الذي یعرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بالتحقیق في القضیة ویعین 
لهذا الغرض قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل بها القاضي 

  .)2(ابط الشرطةأو ض) من قانون الإجراءات الجزائیة 576المادة (المتابع 
  :نواب الهیئة التشریعیة - 

ات یاجنوهم نواب المجلس الشعبي الوطني ونواب مجلس الأمة، إذ لا تتم متابعتهم عن ال
أما في ، من الدستور 111، 110، 109طبقا للمواد  والجنح إلا بعد رفع الحصانة علیهم

حالة التلبس بجنایة أو جنحة، فیجوز مباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة ضدهم على أن یتم 
، ویجوز لهذا المكتب أن ورالعضو المعني على الفإلیه المجلس الذي ینتمي مكتب إخطار 

  .)من الدستور 111المادة ( یطلب إیقاف المتابعة ریثما یفصل المجلس في أمره نهائیا
  : لةرئیس الدو 

تقرر  منه 158معفى من أي مسؤولیة جزائیة، وبموجب المادة  1996كان قبل دستور 
تأسیس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة ریس الجمهوریة عل الأفعال التي وصفها  
بالخیانة العظمى، كما تختص بمحاكمته ورئیس الحكومة عن الجنایات أو الجنح التي 

   . یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما مهامهما
                                                             

قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ، المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  575المادة  )1( 
 .والمتمم

 .47بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  )2( 
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  :موظفو السفارات الأجنبیة - 
بلوماسیین الأجانب المعتمدین عن الجرائم التي لا یجوز متابعة السفراء والموظفین الد

یرتكبونها في الجزائر أثناء تأدیة مهامهم بها لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسیة طبقا للقانون 
ن متابعتهم تتم ببلدهم وفقا لتشریع بلدهم ٕ   . )1(الدولي العام، وا

  : العسكریون
الناجمة عن ارتكاب أي جریمة الأصل أن تختص المحاكم الجزائیة العادیة بنظر الدعاوى 

من الجرائم بغض النظر عن أشخاص مرتكبیها، إلا أنه ولاعتبارات تتعلق بالسیاسة الجنائیة 
التي تملي على المشرع أن یعتد بصفة المتهم في تحدید القضاء المختص بمحاكمته فقد 

اص أوجب المشرع أن تتم محاكمة بعض الأشخاص الذین لهم صفة معینة أمام قضاء خ
ذین تنظر قضایاهم الجزائیة المحاكم العسكریة، بهم، ومن هؤلاء الأشخاص هم العسكریون ال

وتختص هذه المحاكم بمحاكمة كافة العسكریین من ضباط وضباط صف وجنود، كما یشمل 
  )2(.المدنیین المستخدمین في القوات المسلحة

  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 .65حزیط محمد، المرجع سابق، ص  )1(
 .419، ص 2005، دار الثقافة، الأردن، 1الإجراءات الجزائیة، طنمور محمد سعید، أصول  )2(
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  :وانفصاله عنها ةطرق اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومی: المبحث الثاني
أن یحقق  تابعة والتحقیق، لا یجوز لقاضي التحقیقلمة الفصل بین وظیفتي ادتطبیقا لقاع

في قضیة من تلقاء نفسه، بل توجد طرق تمكنه من الاتصال بملف الدعوى العمومیة حتى 
فیها یستطیع فتح التحقیق في القضیة هذا كقاعدة عامة، إلا أن هناك حالات استثنائیة تخرج 

  :الدعوى من ید قاضي التحقیق، وینفصل عنها وهذا ما سوف نتناوله في مطلبین
  طرق اتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى العمومیة: المطلب الأول

  :اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بإحدى الطریقتینیتم  -
  .مساعدیهحد أإما بناء على طلب إجراء تحقیق یقدمه وكیل الجمهوریة أو  -
  .دعاء مدنيإأو بناء على شكوى المتضرر من الجریمة مصحوبة ب -

نما یمكن أن وخارج هاذین الطریقتین لا ٕ ینتدب  یمكنه، إطلاقا القیام بأعماله القضائیة، وا
من قانون  190لإجراء تحقیق تكمیلي من غرفة الاتهام في قضیة معینة طبقا للمادة 

عد من یالإجراءات الجزائیة، وما یقوم به أثناء الجریمة المتلبس بها قبل تكلیفه بالتحقیق، 
أعمال الضبطیة القضائیة إذ قد یقوم قاضي التحقیق بالبحث التمهیدي في حالة إذا أخطر 

بس به وتعذر إخطار وكیل الجمهوریة بذلك، بأن ینتقل إلى مكان الواقعة ویقوم بجرم متل
بضبط الأشیاء الموجودة بمكان الجریمة ویعد محضرا بكل ما سمعه وما شاهده ویقدمه بعد 
ذلك صحبة الأشیاء التي ضبطها إلى وكیل الجمهوریة لیتخذ ما یراه لازما بشأنها وذلك 

ن قانون الإجراءات الجزائیة، ولا یبدأ دوره كقاضي التحقیق إلا م 60تطبیقا لأحكام المادة 
  . )1(بعد إصدار وكیل الجمهوریة للطلب الافتتاحي

  : الطلب الافتتاحي: الفرع الأول
وهي الطریقة المعتادة لرفع الدعوى إلى قاضي التحقیق نظرا لاختصاص النیابة العامة، 

  .بالدرجة الأولى، بالدعوى العمومیة
الملائمة بحیث یكون لوكیل الشرعیة تخضع المتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري، لمبدأ 

متابعة مرتكب الجریمة أو حفظ الأوراق، ویكون وكیل الجمهوریة في حالة إذا ما  ةالجمهوری
                                                             

  .222، ص 2018حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  )1( 
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 قرر المتابعة، أمام ثلاثة فروض بخصوص رفع الدعوى إلى قاضي التحقیق وذلك حسب
  :جریمة المرتكبةالوصف القانوني لل

ففي هذه الحالة یكون وكیل الجمهوریة ملزما  ،إذا كانت الجریمة المرتكبة تشكل جنایة -
لإجراء تحقیق لأن  یقدمه لقاضي التحقیق افتتاحيبتحریك الدعوى العمومیة بواسطة طلب 

  .التحقیق وجوبي في الجنایات
بین أن  وكیل الجمهوریة مخیرا إذا كانت الجریمة المرتكبة جنحة، ففي هذه الحالة یكون -

الحكم المختصة لأن جهات یرفع الدعوى إلى قاضي التحقیق وبین أن یحیلها مباشرة إلى 
  .إختیاري التحقیق في مواد الجنح

ما  - ٕ تشكل الجریمة مخالفة، وفي هذه الحالة لا یرفع وكیل الجمهوریة الدعوى إلى  إنوا
  .)1(لتحقیق في مواد المخالفات جوازيقاضي التحقیق إلا بصفة استثنائیة، لأن ا

  :مضمون الطلب الافتتاحي: أولا
  :ایليمیتضمن الطلب الافتتاحي 

) التحقیق التمهیدي(الوثائق التي یعتمد علیها والمتمثلة في محاضر جمع الاستدلالات  -1
  .الذي قامت به جهاز الضبط القضائي

  .تعیین القاضي المحقق باسمه -2
المتهم إذا كانت معروفة، غیر أنه یجوز أن یوجه الطلب ضد شخص غیر تحدید هویة  -3

  .مسمى
  .الوقائع المنسوبة إلى المتهم والمواد القانونیة المطبقة علیها -4
  ).، وكل إجراء یراه لازما للتحقیقمثل إیداع المتهم الحبس(طلبات وكیل الجمهوریة  -5
ریخه ویسجل في سجل النیابة العامة یجب أن یمضي وكیل الجمهوریة الطلب وبضبط تا -6

  .)2(ویبلغ إلى القاضي المحقق

                                                             
  .32بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  )1( 
    .14بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  )2( 
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  :الآثار المترتبة على الطلب الافتتاحي: ثانیا
یترتب عن صدور الطلب الافتتاحي من النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ودخولها 

لتالي لا حوزة القضاء، لتبدأ مرحلة من مراحل مباشرتها وهي مرحلة التحقیق القضائي، وبا
آخر،  تحقیققاضي  أمامالوقائع، سواء  ذاتعن  یجوز للنیابة العامة أن تقوم بالإدعاء ثانیة

أو أمام المحكمة المختصة، كما یمتنع على النیابة العامة سحب الدعوى العمومیة من 
  .تتصرف فیها بشكل آخر أوقاضي التحقیق، لتصدر فیها قرار بالحفظ 

الافتتاحي الذي تقدمه النیابة العامة، انعقاد اختصاص  كما یترتب كذلك على الطلب
قاضي التحقیق والتزامه بإجراء التحقیق في الدعوى العمومیة، فلا یجوز له الامتناع عن ذلك 
ورفض التحقیق، بحجة أن إدعاء النیابة العامة موضوع الطلب الافتتاحي، أو ما سبقه من 

ذا كان هناك عیب إجرائي شاب حددإجراءات قد اتخذ مخالفا للشروط التي ی ٕ ها القانون وا
الإدعاء موضوع الطلب الافتتاحي، أو شاب الإجراءات السابقة له، فإن ذلك لا یخول 
لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا بإبطال إدعاء النیابة العامة لمخالفته القواعد القانونیة 

ارها الدرجة الثانیة لمراقبة المقررة، ذلك أن قرار الإبطال من اختصاص غرفة الاتهام، باعتب
  .الإجراءات

ترتب على الطلب الافتتاحي تحدید وحصر سلطات قاضي التحقیق في الواقعة أو یو 
الوقائع المطلوب منه التحقیق فیها دون غیرها، لأن قاضي التحقیق یتقید بوقائع الدعوى 

في الطلب الافتتاحي، فلا  ةولیس بأشخاصها، فهو ملزم بمباشرة التحقیق في الوقائع الوارد
یجوز له أن یتطرق إلى وقائع جدیدة اكتشفها أثناء التحقیق، إلا بناء على طلب إضافي من 

من قانون  80/4والمادة  67/4المادة (النیابة العامة لإجراء تحقیق في الوقائع الجدیدة 
  .)1()الإجراءات الجزائیة

  

                                                             
، 2009ط، دار هومة، لجزائر، .دراسة مقارنة، د -شملال علي، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة )1( 

 . 310ص 
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  :دنيالشكوى المصحوبة بالإدعاء الم: الفرع الثاني
الإدعاء المدني أو الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني هو حق خوله المشرع للمضرور 

قاضي التحقیق بطلب التعویض عما أصابه من الضرر  ممن الجریمة، بأن یدعي مدنیا أما
  .الناتج عن الجریمة، ویترتب على هذا الإدعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا

لم یضع تعریفا للإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق إنما  ویلاحظ أن المشرع الجزائري
یجوز : "من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث قضت بأنه 72اكتفى بالنص علیه في المادة 

لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 
  ".المختص

قاضي التحقیق أهم وسیلة مكن المشرع من خلالها المضرور  أمامویعد الإدعاء المدني 
من الجریمة بتحریك الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح دون المخالفات على خلاف 

التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة الذي لا یسمح به إلا في مواد الجنح  أوالإدعاء 
الفرنسي والمصري، أما المشرع  ینوالمخالفات مع بعض الاستثناءات، كما فعل المشرع

  .)1(الجنح دون غیرها الجزائري فقد أجازه في بعض
  :بالإدعاء المدني المصحوبةالمرجع التاریخي للشكوى : أولا

إن المرجع التاریخي للشكوى المصحوبة بإدعاء مدني هو القرار الذي أصدرته الغرفة 
عند فصلها في الطعن المرفوع  08/12/1906الجنائیة لدى محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

 مأما" تریبون: "ضد المشتكى منه" بلاسات"نتیجة الشكوى التي كان قد رفعها المدعي  أمامها
" بلاسات"ها، فلجأ المتضرر فضجل جرم التزویر واستعمال المزور وقضت بر أالنیابة من 

بشأنها أمرا یقضي  إلى عرض شكواه تلك على قاضي التحقیق، ولكن هذا الأخیر أصدر
غرفة الاتهام،  أمامبرفض إجراء تحقیق لانعدام الأساس القانوني، وحینئذ رفع استئنافه 
ضة، بأن أصدرت ر وقضت هذه الأخیرة بقبول الشكوى رغم التماسات النیابة العامة بالمعا

                                                             
  . 68، ص 2010ط، دار هومة، الجزائر، .شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، د )1( 
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 وهو اسم المستشار المقرر بغرفة" لورون أطلان"غرفة الاتهام قرارا مبدئیا عرف باسم 
  .)1(أحكام قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بعد ذلكإعتمدت علیه الاتهام، 

  :أشكال الشكوى: ثانیا
لم یحدد قانون الإجراءات الجزائیة شكلا معینا للشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني، ومع 
ذلك فهي كالطلب الافتتاحي یجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة وتحمل إمضاء المدعي المدني، 

الوقائع المرتكبة والمواد  وجزویقتصر فیها هذا الأخیر على ذكر اسمه ولقبه وعنوانه وم
القانونیة التي تعاقب على الفعل المرتكب، والإشارة أیضا إلى اسم ولقب الشخص المشتكى 
عطاء كافة المعلومات الخاصة به كمقر إقامته، ویعلن فیها عن نیته بالإدعاء المدني،  ٕ منه وا

فع مبلغ الكفالة الذي یحدده قاضي التحقیق، هذا ویمكن للطرف المتضرر من وتعهده بد
  .)2(ه ضد شخص معین، كما یمكن أن یقدمها ضد مجهولاجریمة أن یقدم شكو 

  :تبلیغ الشكوى لوكیل الجمهوریة: ثالثا
إثر تقدیم الشكوى وتقدیم مبلغ الكفالة المقدر لدى أمین الضبط المكلف بذلك، فإنه طبقا 

من قانون الإجراءات الجزائیة یأمر قاضي التحقیق بتبلیغ  73للفقرة الأولى من المادة 
أیام لاستطلاع رأیه ) 05(الشكوى مع الإدعاء المدني إلى وكیل الجمهوریة في ظرف خمسة 

فیها كتابة،وعلى وكیل الجمهوریة أن یبدي طلباته بشأنها في ظرف خمسة  فیها وتقدیم طلباته
یوم التبلیغ، إلا أنه لا یترتب على مخالفة هذه المدة أي جزاء إجرائي، وطبقا  أیام من) 05(

یتقدم إلى  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة لا یحق لوكیل الجمهوریة  73من المادة  3للفقرة 
قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، إلا إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى 

جلها أو كانت الوقائع حتى على فرض أز قانونا متابعة التحقیق من العمومیة نفسها غیر جائ
  . )3(ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي

                                                             
  .  33حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  )1( 
 .38حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  )2( 
 .38حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  )3( 
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من خلال ما تقدم نتناول الشروط الموضوعیة للإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق والتي 
  :تتمثل في الشروط التالیة

  .وقوع الجریمة -1
  .حصول ضرر -2
  .في المدعيتوافر صفة المضرور  -3
للجریمة في القانون معاني متعددة بتعدد أنواع القوانین التي تتناول : وقوع الجریمة -1

الجریمة بالدراسة، فهناك الجریمة الجنائیة التي یحددها قانون العقوبات والقوانین المكملة له 
ها عقوبة ولها عقوبات جنائیة، وهناك الجریمة المدنیة التي ینص علیها القانون المدني ول

مدنیة، وهناك الجریمة الإداریة التي یعاقب علیها القانون الإداري واللوائح الإداریة، ولها 
  .)1(جزاءات إداریة أو تأدیبیة

ارتكاب واقعة یصدق علیها وصف  العمومیةلإقامة الدعوى المدنیة التبعیة للدعوى  طیشتر 
سواء كانت جنایة  نوع تكییفها، أیا كانت الجریمة طبقا لقانون العقوبات أو القوانین المكملة له

المصلحة  وأ الأموال ومخالفة، وأیا كان نوعها سواء كانت ضد الأشخاص أ وجنحة أأو 
  .العامة

ة التي یختص بنظرها یبعهو سبب الدعوى المدنیة التفالجریمة هي مصدر الضرر الذي 
كانت  یصلح أي مصدر مهمافلا  العمومیةاستثناء القضاء الجزائي، وبالتبعیة للدعوى 

جسامة الأضرار التي تنجم عنه، وهذا یكشف بوضوح مدى الاختلاف بین الواقعة المنشئة 
للضرر الذي هو سبب للدعوى المدنیة التبعیة، وبین الواقعة المنشئة للضرر الذي هو سبب 

یمة، ، ففي الحالة الأولى یجب أن یصدق على الواقعة وصف الجر للدعوى المدنیة العادیة
بینما في الحالة الثانیة یستوي أن تكون الواقعة لها وصف الجریمة أم أنها مجرد فعل غیر 

   .)2(مشروع
                                                             

 . 69عن الجریمة، مرجع سابق، ص  شملال علي، الدعاوى الناشئة )1( 
ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، .دراسة مقارنة، د –القهوجي علي عبد القادر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة  )2( 

 .386، ص 2002الكتاب الأول، 
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لا یحق الإدعاء المدني أمام المحكمة الجنائیة إلا عن الضرر المكون  :حصول ضرر -2
للجریمة المطروح علیها دعواها الجنائیة النص المستحدث المشار إلیه أن یكون الضرر 
مباشرة، بحیث لا یكفي أن یكون الفعل الضار مرتبطا بالجریمة، بل یجب أن تتوافر فیه في 

: قیام شخص بارتكاب أفعال وطبقا لما تقدم، فإن حد ذاته عناصر الجریمة وأركانها،
الإصابة، الضرب، القتل، التزویر،، النصب أو خیانة الأمانة في حق شخص آخر، فكل 
 هذه الأفعال هي أفعال ضارة تستتبع بالضرورة وقوع أضرار مادیة ومعنویة على عاتق

رر مباشر من المضرور من الجریمة تستوجب القضاء له بتعویض وما لم یكن هناك ض
    .)1(الجریمة، فلا مجال للدعوى المدنیة التبعیة

سبب الدعوى المدنیة فإذا كانت الجریمة لا تحدث  هوالجریمة  الضرر الذي یترتب عن
ضررا بالغیر كما هو الحال في جرائم الشروع وجرائم التشرد والتسول ودخول منزل بقصد 

، فإن الدعوى العمومیة تقوم وحدها دون وحمل السلاح والاتفاق الجنائيارتكاب جریمة، 
  .)2(الدعوى المدنیة لعدم وجود سبب لها

  :توافر صفة المضرور في المدعي -3
لاجتماع الشروط الموضوعیة للإدعاء المدني لا یكفي أن تقع الجریمة ویترتب عنها 

شرط  ضرر، بل لابد أن تتوافر في المدعي المدني صفة المضرور، ذلك أن هذه الصفة
أساسي في استعمال حق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، فالمضرور من الجریمة لیس 
ن كان الغالب أن یجمع الشخص بین صفتي المجني علیه  ٕ بالحتم هو المجني علیه فیها، وا
والمضرور، ولكن قد لا یكون المضرور من الجریمة في بعض الأحیان شخصا آخر غیر 

تتوافر صفة المضرور في زوجة المجني علیه القتیل أو جریمة القتل المجني علیه، فمثلا في 

                                                             
المركز القومي للإصدارات ، 1اللمساوي فایز السید، اللمساوي فایز أشرف، الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي، ط )1( 

  .153، ص 2009القانونیة، 
 .144، ص 2006، دار الثقافة، لبنان، 1نجم محمد صبحي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط )2( 
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في ابنه، وفي جریمة سرقة مال مودع لدى شخص آخر، فإن صفة المضرور تتوافر في 
  .)1(مالك المال المودع، بینما یكون المجني علیه هو المودع لدیه

لابد من استیفائها بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة السابق بیانها، ثمة شروط إجرائیة 
من قانون  75و 72لقبول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، وبالرجوع إلى المادتین 

  :الجزائیة، یتبین أن الشروط الإجرائیة أو الشكلیة للإدعاء المدني، هي تالإجراءا
  .تقدیم شكوى من المضرور -1
  .عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص -2
  .ةدفع مبلغ الكفال -3

  :وسوف نتناول الشروط الإجرائیة للإدعاء المدني فیما یلي
  : تقدیم شكوى من المضرور -1

من قانون الإجراءات الجزائیة، أن المشرع الجزائري أجاز لكل  72یتضح من نص المادة 
المختص،  من أصابه ضرر من الجریمة، بأن یدعي مدنیا بتقدیم شكوى أمام قاضي التحقیق

ل الذي تقدم فیه الشكوى، والبیانات التي یجب أن تتضمنها هذه الشكوى، دون أن یبین الشك
على المدعي المدني تقدیم الشكوى مكتوبة، أم یجوز له فالمشرع لم یبین إن كان یجب 

، حیث أجاز )2(الدعاوى المدنیة تقدیمها شفویة، وذلك على خلاف العریضة الافتتاحیة في
فیها المشرع للمدعي بإیداع عریضة مكتوبة أو بحضوره أمام المحكمة لیتولى كاتب الضبط 

  ).الجزائیةمن قانون الإجراءات  12المادة (تحریر محضر یتضمن أقوال المدعي 
فبالنسبة للشكل الذي تقدم فیه الشكوى، فإن ما سار به العمل وما جرى علیه العرف 

المصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، لا تقبل من المدعي  القضائي، أن الشكوى
مدنیا ما لم تكن مكتوبة، فالواقع العملي أثبت أن العریضة الافتتاحیة في الدعاوى المدنیة لا 

من قانون الإجراءات  12من رفعها ما لم تكن مكتوبة رغم صراحة نص المادة متقبل 

                                                             
  .   74شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، مرجع سابق، ص  )1( 
 .219العامة في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص شملال علي، السلطة التقدیریة للنیابة  )2( 
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ة أمام المحكمة، لیتولى كاتب الضبط تدوین تصریحات المدنیة، التي تجیز تقدیمها شفاه
  .)1(المدعي في محضر رسمي

  :عرض الشكوى على قاضي التحقیق -2
إلا  یتصل بهاإن قاضي التحقیق لا یكون مختصا بإجراء تحقیق في الدعوى العمومیة ولا 

بإحدى الطریقتین، إما بناء على طلب افتتاحي من وكیل الجمهوریة، أو بناء على شكوى من 
من قانون الإجراءات  38المدعي المدني، وذلك ما یتبین من نص الفقرة الثالثة من المادة 

، التي قضت بأن قاضي التحقیق یختص بالتحقیق في الحادثة بناء على طلب وكیل الجزائیة
 67، أو شكوى المدعي المدني، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین الجمهوریة

أمام النیابة العامة أو ، لذلك فإن الشكوى التي تقدم من قانون الإجراءات الجزائیة 73و
دعاء مدني بمفهوم المادة إالضبطیة القضائیة، تعتبر من قبیل التبلیغ عن الجریمة، ولیست 

ائیة، كما أن الإدعاء المدني ضد الحدث لا یكون مقبولا أمام من قانون الإجراءات الجز  72
ضد الحدث،  يقاضي الأحداث حتى ولو كان مرتكب الجریمة حدثا، ذلك أن الإدعاء المدن

من اختصاص قاضي التحقیق، مع إدخال ولي الحدث في الدعوى، كما لا یقبل الإدعاء 
و كانت الجریمة ذات طابع عسكري، المدني الذي یقع أمام قاضي التحقیق العسكري حتى ول

لأن قاضي التحقیق العسكري لا یكون مختصا بنظر الدعاوى العمومیة والتحقیق فیها، إلا 
من قانون  68و 24دون غیره، طبقا لأحكام المادتین  بناء على طلب وزیر الدفاع الوطني

   .)2(القضاء العسكري
   :دفع مبلغ الكفالة -3

یتعین على الطرف المتضرر الذي اختار تحریك الدعوى العمومیة أن یقدم مصاریف 
الدعوى، أي یقوم بدفع مبلغ الكفالة الذي یقرره قاضي التحقیق ذلك أن التحقیق یتطلب 

ونفقات  من خبرات قضائیةمصاریف بحسب أهمیة القضیة والإجراءات التي تتطلبها 

                                                             
  .220مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، شملال علي،  )1( 
  .   79شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، مرجع سابق، ص  )2( 
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واستدعاء الشهود وغیرها، ولما كانت هذه النفقات على عاتق الخزینة العامة في الانتقالات 
حالة تحریك الدعوى العمومیة بطلب من النیابة العامة، فالمنطق والعدالة یقتضیان بأن 
یتحمل المدعي المدني هذه المصاریف، إذا ما بادر بتحریك الدعوى العمومیة وظهر بعد 

هذه المصاریف أو مبلغ الكفالة التي یودعها المضرور لدى قلم ذلك أن لا وجه لإقامتها، و 
لا كانت شكواه غیر مقبولة ما لم  ٕ قد حصل على المساعدة یكن أمانة الضبط مسبقا، وا

من قانون  75القضائیة یتم تقدیرها من قاضي التحقیق بأمر، وهذا ما نصت علیه المادة 
لة الذي یقدره وكیل الجمهوریة في حالة الإجراءات الجزائیة، وهذا على خلاف مبلغ الكفا

، مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 337التكلیف المباشر بالحضور، طبقا لنص المادة 
   .)1(دون أن یشترط أن یكون ذلك بأمر

نجد أنها لم تلزم قاضي التحقیق بتسبیب الأمر القاضي  75فإذا تفحصنا نص المادة 
ذا عدنا إلى نص المادة  بتحدید مبلغ الكفالة ولا إذا ما ٕ مكرر  173كان قابلا للاستئناف، وا

من قانون الإجراءات الجزائیة، نجد أن من بین الأوامر التي یجوز للمدعي المدني الطعن 
فیها بالاستئناف بمقتضى هذا النص، تضمنت بصریح العبارة إلى الأوامر التي تمس حقوقه 

سبیل الحصر في هذا النص أنواع هذه الأوامر المدنیة دون أن یحدد المشرع الجزائري على 
التي تمس بالحقوق المدنیة للمدعي المدني أو المعیار المعتمد لتقدیر مدى مساسها بحقوقه 

ى قالمدنیة، وما إذا بعد المبالغة في تقدي مبلغ الكفالة فیه مساس بحقوقه المدنیة، وقد است
منه،  186جزائیة الفرنسي في المادة هذا النص من قانون الإجراءات ال المشرع الجزائري

وكانت الفرصة للقضاء الفرنسي أن أكد في قرار صادر عن الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض 
على حق المدعي المدني في الطعن بالاستئناف ضد  1994جویلیة  19الفرنسیة بتاریخ 

مبالغ فیه، بأن اعتبر الأمر القاضي بتحدید مبلغ الكفالة المطلوب نته دفعها ذا ما كان قدرها 

                                                             
 .35مرجع سابق، ص حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري،  )1( 
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الأمر القاضي بتحدید مبلغ الكفالة من الأوامر التي تمس بالحقوق المدنیة للمدعي المدني 
    . )1(إذا كان مبلغ الكفالة المطلوب منه دفعه مبالغ فیه

  :الآثار المترتبة على الإدعاء المدني: رابعا
بمجرد استیفاء الإدعاء المدني لشروطه الموضوعیة والإجرائیة، تكون الدعوى العمومیة قد 

بإجراء التحقیق ملزما قاضي التحقیق تحركت من طرف المضرور من الجریمة، ویصبح 
فیها، الأمر الذي یترتب علیه دخول النیابة العامة كطرف أساسي في هذه الدعوى لمباشرة 

، لذلك أوجب المشرع على قاضي التحقیق الذي ا أمام جهات التحقیقإجراءاتها والسیر فیه
بواسطة  تعرض علیه شكوى المدعي المدني، بأن یعرض تلك الشكوى على النیابة العامة

  .ء المدنيأمر إبلاغ، الذي یعتبر وسیلة اتصال النیابة العامة بالإدعا
ة، یتضح أن المشرع قد ألزم من قانون الإجراءات الجزائی 73/1وبالرجوع إلى نص المادة 

قاضي التحقیق بمجرد أن تعرض علیه شكوى المدعي المدني، بأن یعرض تلك الشكوى على 
اعتبارا من یوم تلقي الشكوى، وعلى وكیل الجمهوریة  موكیل الجمهوریة خلال أجل خمسة أیا

  .لیغام اعتبارا من یوم التبیالذي عرضت علیه الشكوى، أن یبدي طلباته خلال خمسة أ
بإبلاغ وكیل الجمهوریة بشكوى المدعي  وتعود الحكمة من إلزام المشرع قاضي التحقیق

  :المدني إلى الأسباب التالیة
للدعوى العمومیة باعتبارها ملك للمجتمع  یتمثل في خاصیة الطبیعة العامة :السبب الأول

الذي تنوبه النیابة العامة، في كل ما یتعلق بالدعوى العمومیة، وبالتالي فإذا ما بادر 
الدعوى، فإن سلطة مباشرتها، والسیر فیها لن تكون إلا للنیابة  )2(المضرور بتحریك هذه

  .لحسابهباعتبارها سلطة اتهام تعمل باسم المجتمع و العامة وحدها، 

                                                             
   .229حزیط محمد،  أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  )1( 
  . 82شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، مرجع سابق، ص  )2( 
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هو عدم استبعاد النیابة العامة عن الدعوى العمومیة التي لن تبادر بتحریكها : السبب الثاني
من جهة، وتمكین وكیل الجمهوریة باعتباره ممثل النیابة العامة من تقدیم طلباته في دعوى 

  .)1(أصبح طرفا أساسیا فیها من جهة ثانیة
  :بالفصل في الدعوى المدنیةشروط اختصاص المحكمة الجزائیة : خامسا

إن من المبادئ المعروفة في التنظیم القضائي الجزائري أن المحاكم المدنیة تختص 
بالفصل في القضایا المدنیة والمحاكم الجزائیة تختص بالفصل في القضایا الجزائیة، ولكن 

فصل في استثناء من هذه القاعدة وخروجا عن هذا المبدأ منح القانون سلطة الاختصاص بال
بعض القضایا المدنیة إلى المحاكم الجزائیة وهي قضایا التعویض عن الضرر الناتج عن 

  .)2(الوقائع الجرمیة، وحدد ذلك بشروط یجب مراعاتها
  :أن تكون مرفوعة من ذي صفة -1

فتقبل من المجني علیه نفسه، ومن أي شخص آخر لحقه ضرر مباشر بسبب وقوع 
مادیا أو جسمیا أو معنویا، والدعوى تقبل من المجني علیه  الجریمة سواء كان ذلك الضرر

الذي وقع علیه الضرر كالسب، القذف، الضرب، كما تقبل الدعوى المدني من ورثة المجني 
علیه في جریمة القتل، ولا تقبل من شخص آخر غیر ذي صفة أي لم یصب بضرر أو لا 

  .مصلحة له فیها
  :الضرر الناشئ عن الجریمة أن یكون موضوعها المطالبة بتعویض -2

أن الدعوى تكون جائزة القبول إذا كانت قاصرة على تعویض الضرر الذي  ومعنى ذلك
أن تقبل الدعوى المدنیة عن تعویض سلب الحیازة : لكخلفته الجریمة دون غیره ومثال ذ

ملكیة العقار للمجني علیه  لأن  للعقار بالقوة، ولكنها لا تقبل إذا كان موضوعها طلب إثبات

                                                             
   83شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، مرجع سابق، ص  )1( 
، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 2سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، ط )2( 

131.   



 الفصل الأول                                                                       ماھیة قاضي التحقیق

[38] 
 

نما تعلقت الجریمة بالحیازة دون  ٕ ثبوت الملكیة أو عدم ثبوتها لم تنشأ عن الجریمة وا
  . )1(الملكیة

  :أن تتوافر شروط في الضرر -3
  .شخصیا ومباشرا أن یكون هذه الضرر الناتج عن وقائع الفعل الجرمي

إن سبب الدعوى المدنیة هو الضرر الشخصي الذي أصاب  :یكون الضرر شخصیا أن - 
المضرور من الجریمة، ومن ثم لا یجوز رفع الدعوى المدنیة عن ضرر لحق شخصا آخر 
غیر المدعي بالحق المدني، حیث لا یجوز للمدعي بالحق المدني المطالبة بتعویض ضرر 

   .)2(طالما أنه لم یلحقه هو شخصیا هذا الضرر لحق أحد أقاربه
  ):مباشرا(أن یكون الضرر ناشئا عن الجریمة  - 

أن یكون نتیجة مباشرة للفعل الإجرامي، وهذا الأمر به یفترض في الضرر الذي یعتد 
رابطة سببیة بین الفعل والضرر الحاصل، فالمدعي یستوجب وجود فعل إجرامي وتوافر 

إجرامي، فإذا كان الفعل المدني أمام القضاء الجزائي یجب أن یثبت الضرر الناشئ عن فعل 
نما  ٕ الذي ترتب علیه الضرر متجردا من الصفة الجزائیة فلا تقبل دعواه أمام هذا القضاء، وا

إذا أدعى شخص أمام القضاء الجزائي : یتعین علیه إقامتها أمام القضاء المدني مثال ذلك
منسوب إلى بأنه ما أصابه من ضرر ناتج عن جریمة احتیال وتبین للمحكمة أن السلوك ال

المدعى علیه هو كذب مجرد لا یرقى إلى مرتبة الطرق الاحتیالیة التي تتطلبها الجریمة، فإن 
  . )3(الدعوى المدنیة لا تكون مقبولة أمامها

   :طرق انفصال قاضي التحقیق عن الدعوى: المطلب الثاني
: كما قلنا في السابق أن اتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى العمومیة یكون بطریقتین

إما عن طریق الطلب الافتتاحي الذي یقدمه وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق یطلب فیه فتح 

                                                             
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د )1( 

 .39، ص 1995الجزائر، 
 .106، ص 1، ج2007ط، دار الهدى، الجزائر، .سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیةـ دبارش  )2( 
، ص 2004، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، 1جعفر علي محمد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط )3( 
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ما عن طریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني والذي یطلب فیه  ٕ تحقیق في قضیة ما، وا
ي لحقه بسبب الجریمة، إلا أن هناك طرق یمكن لقاضي المضرور التعویض عن الضرر الذ

التحقیق الانفصال عنها سواء كانت بإرادته أو بغیر إرادته وتتمثل هذه الطرق في التخلي 
  : والتنحیة وهذا ما سوف نتناوله في فرعین

  .تخلي قاضي التحقیق عن الدعوى: الفرع الأول
  .تنحیة قاضي التحقیق عن الدعوى: الفرع الثاني
  .تخلي قاضي التحقیق عن الدعوى: الفرع الأول

إن قاضي التحقیق عندما یقدم إلیه الطلب الافتتاحي للبدء في التحقق أول ما ینظر فیه 
وجب علیه المبادرة  -محلا ونوعا –هو مدى اختصاصه من عدمه، فإن رأى نفسه مختصا 

طرق المشروعة المخولة له باتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الحقیقة والوصول إلیها بال
ولكن ، وما دامت إجراءاته كذلك فإنه لا یرفع یده على القضیة إلا بعد انتهاء التحقیق قانونا

مع هذا فإن في الجانب العملي على الرغم من توافر الاختصاص محلا ونوعا یتخلى أحد 
المهمة أو إن قضاة التحقیق لزمیل له إذا ما رأى بأنه في وضعیة أفضل منه للقیام بتلك 

جمع ملف القضیة في ید واحدة أفضل للمتهم وأحسن لسیر العدالة مع إمكانیة التوصل إلى 
دلائل أكثر دقة وشمولیة في تلك القضیة، مثال ذلك كان یرتكب أحد الأشخاص جرمین 

ة یعن بعضهما البعض وفي مكانین مختلفین من حیث التبع الاستقلالمستقلین تمام 
القضائیة، فإن لأحد القاضیین الحق في التخلي عن إجراءات التحقیق في القضیة التي 
نما یكون بعد موافقة الجانبین  ٕ رفعت إلیه وهذا التخلي لا یكون تلقائیا ولا من طرف واحد وا
مع إبداء النیابة رأیها في ذلك، فإن حصلت الموافقة مع جمیع الأطراف واتخذ قرار التخلي 

أما إذا رأى ضیة جمیعها إلى ذلك الذي صار مختصا بناء على ذلك التخلي، أحیلت الق
  )1(.نفسه بأنه غیر مختص نوعا أو محلا أصدر أمر بعدم الاختصاصقاضي التحقیق 

  

                                                             
 .256، ص 3، ج1992-1991، دار الهدى، الجزائر، 1محدة محمد، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ط )1(
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  :تنحیة قاضي التحقیق: الفرع الثاني
قد یحصل أن یسحب ملف التحقیق من ید القاضي المحقق بدون إرادته أي رغما عنه وقد 

  :ا هذا الاحتمالمانون الإجراءات الجزائیة حالتین یتحقق فیهتضمن ق
ي یكون فیها تمن قانون الإجراءات الجزائیة وال 71وهي الحالة التي نصت علیها المادة  :أولا

المدعي المدني، المتهم، ووكیل (بطلب من الخصوم  التنحیة بقرار من رئیس غرفة الاتهام
  .)الجمهوریة

من قانون الإجراءات الجزائیة وتكون فیها  191وهي الحالة التي نصت علیها المادة  :ثانیا
  .التنحیة بقرار من غرفة الاتهام بسبب بطلان الإجراءات

  :وسوف نتعرض إلى هاتین الحالین
  :تنحیة قاضي التحقیق عن الدعوى بقرار من رئیس غرفة الاتهام: أولا

إلى حالة تنحیة قاضي من قانون الإجراءات الجزائیة  71وهذه الحالة أشارت إلیها المادة 
ذا كانت  ٕ التحقیق عن الدعوى لصالح قاضي تحقیق آخر، وذلك لحسن سیر العدالة، وا
التنحیة في حد ذاتها تنطوي على مساس بسلطة قاضي التحقیق فما بالك إذا كان قرار 

الجمهوریة وكان هذا القرار غیر قابل لأي طعن؟ هذا ما كانت  لالتنحیة صادرا عن وكی
- 6-26من قانون الإجراءات الجزائیة قبل تعدیلها بموجب قانون  71تنص علیه المادة 

، حیث كانت تجیز لوكیل الجمهوریة تنحیة قاضي التحقیق عن الدعوى لقاض آخر 2001
تهم أو المدعي المدني، وذلك من قضاة التحقیق لحسن سیر العدالة وذلك بطلب من الم

من قانون الإجراءات  71ولكن بعد تعدیله لنص المادة . )1(بقرار غیر قابل لأي طعن
فجاء النص الجدید الجزائیة أناط المشرع لرئیس غرفة الاتهام مهمة تنحیة قاضي التحقیق 

  :مایليك
لة طلب تنحیة الطرف المدني لحسن سیر العدا أوالمتهم  أویجوز لوكیل الجمهوریة " -

  .التحقیق ضاةالملف من قاضي التحقیق لفائدة قاض آخر من ق

                                                             
  . 55بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  )1( 
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لى رئیس غرفة الاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني إیرفع طلب التنحیة بعریضة مسببة 
  .ته الكتابیةاالذي یجوز له تقدیم ملاحظ

بعد یوما من تاریخ إیداع الطلب ) 30(یصدر رئیس غرفة الاتهام قرار في ظرف ثلاثین 
   .)1("استطلاع رأي النیابة العامة، ویكون هذا القرار غیر قابل لأي طعن

  :تنحیة قاضي التحقیق عن الدعوى بقرار من غرفة الاتهام: ثانیا
من قانون الإجراءات الجزائیة إلى حالة تنحیة  191وهذه الحالة أشارت إلیها المادة 

غرفة الاتهام،  وهذا یحصل عندما تقررقاضي التحقیق عن الدعوى بقرار من غرفة الاتهام، 
حال نظرها في صحة الإجراءات، إبطال الإجراءات كلها أو بعضها بصفتها المزدوجة كجهة 

  .تحقیق من الدرجة الثانیة، وكجهة رقابة على أعمال قاضي التحقیق
المذكورة سلفا على غرفة الاتهام النظر في صحة الإجراءات كلما  191وتفرض المادة 

إلیها إجراءات الدعوى المناسبة استئناف مختلف الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق رفعت 
عدا الأوامر بشأن الحبس المؤقت، ویكون لغرفة الاتهام إذا ما كشفت سببا من أسباب 
البطلان أن تقشي ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التي 

  .تلتها
ذا حصل ذلك تكون ٕ   :غرفة الاتهام مخیرة بین ثلاثة حلول وا

  .إما أن تتصدى لموضوع الإجراء -
  .إما أن تعید الملف إلى قاضي التحقیق الذي حقق فیه لمواصلة التحقیق -
  )2(.إما أن تحیل الملف لقاضي تحقیق آخر لمواصلة إجراءات التحقیق -

                                                             
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  71المادة  )1( 
  . 56بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  )2( 
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صفة المحقق وصفة القاضي، ولهذا خصه : یجمع قاضي التحقیق في وظیفته صفتین
من یقوم بها قاضي التحقیق المشرع بنوعین من السلطات، سلطات بحث وتحري والتي 

 التي یقومو ، وسلطات قضائیة أعمال تحقیقیةشأنها جمع الأدلة والكشف عن الحقیقة، وهي 
في العوارض التي قد تثار أمامه من قبل الأطراف الفصل ومن شأنها قاضي التحقیق  بها

لى البت في قوة الحجج والأدلة التي یكون قد جمعها بصفته محققا وهي أوامر ذات طابع  ٕ وا
  :قضائي والتي تخضع للاستئناف، وعلیه فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  .ةأعمال قاضي التحقیق التي من شأنها جمع الأدل: المبحث الأول
  الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق: المبحث الثاني
  استئناف أوامر قاضي التحقیق: المبحث الثالث
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 :أعمال قاضي التحقیق التي من شأنها جمع الأدلة: المبحث الأول
تقوم سلطة التحقیق بمباشرة كافة الإجراءات التي تهدف إلى كشف الحقیقة بشأن الجرم 

ومدى اعتبار المدعى علیه هو المتهم بارتكابه، أي البحث عن هذا المتهم وقد الذي وقع، 
نص القانون على العدید من إجراءات التحقیق وبین كیفیة مباشرتها والشروط والضمانات 
التي یجب أن تقترن بذلك، ولم ترد إجراءات جمع الأدلة في القانون على سبیل الحصر، 

اشرة أي إجراء یفید في كشف الحقیقة متى كان هذا الإجراء ومفاد ذلك أنه یجوز للمحقق مب
لا یخرج عن الإطار القانوني، ولا یترتب على اتخاذه مساس بالحقوق والحریات،وعلیه فقد تم 

  :تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین
  .أعمال قاضي التحقیق التي یقوم بها بنفسه: المطلب الأول
  .التي یقوم بها بواسطة مساعدیهأعمال قاضي التحقیق : المطلب الثاني
  :أعمال قاضي التحقیق التي یقوم بها بنفسه: المطلب الأول

هي متعددة ومتنوعة كما أنها خطیرة لما یترتب علیها من آثار على مستوى الحریات 
وهي أعمال یقوم بها قاضي التحقیق بنفسه للكشف عن الحقیقة وجمع الأدلة عن  ) 1(الفردیة

وسوف نتعرض في هذا المطلب إلى أهم الأعمال التي یقوم بها قاضي  ملابسات الجریمة
  :التحقیق بنفسه من خلال الفروع التالیة

  :الانتقال والمعاینة: الفرع الأول
لقاضي التحقیق أن ینتقل  من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یجوز 79نصت المادة 

للازمة، فیحصل على أدلة مادیة تفید كثیرا إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات ا
في كشف الحقیقة، وتساهم جدیا في إقناع المحكمة بحقیقة الواقعة، إذ یثبت المحقق بنفسه 

الأماكن التي وقعت الجریمة فیها، والبحث فیها عن كل ما قد یفید في كشف  حالة

                                                             
 .65ص مرجع سابق، البوسقیعة أحسن،  ) 1(
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اختصاصه أو في دائرة  وانتقال قاضي التحقیق إلى مكان الحادث یتم في دائرة، )1(الحقیقة
  :اختصاص أخرى

  :الانتقال إلى دائرة اختصاصه - 
إذا قرر قاضي التحقیق الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاینات اللازمة وكان ذلك 
داخل دائرة اختصاصه المحلي، یجب علیه مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة وهي 79
  .إخطار وكیل الجمهوریة الذي یمكن له مرافقته -
  .الاستعانة بكاتب التحقیق -
  .تحریر محضر بما یقوم به من إجراءات -
  :الانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة - 

من قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق الانتقال إلى دائرة  80أجازت المادة 
اللازمة، والتفتیش مع مراعاة الإجراءات لإجراء المعاینات  اختصاص المحاكم المجاورة

  :التالیة
  .إخطار وكیل الجمهوریة في دائرة اختصاصه وفي دائرة الاختصاص التي سینتقل إلیها -
  .الاستعانة بكاتب التحقیق -
  اصطحاب أحد ضباط الشرطة القضائیة إذا رأى ضرورة لذلك -
  .) 2(نتقالهإأن یحدد في المحضر الأسباب التي دعت إلى  -

  :أنواع المعاینة: أولا
شخصیة أو عینیة أو مكانیة، وذلك بالنظر إلى الغرض الذي تستهدفه،  قد تكون المعاینة

  :وسوف نتعرض إلى هذه الأنواع

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ط) 1(

 .239، ص 2ج، 2003
 .22مرجع سابق، ص ال، بارش سلیمان ) 2(
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وهي تلك التي یكون غرضها إثبات حالة الأشخاص، سواء كان  :المعاینة الشخصیة -1
المجني علیه أو المدعي علیه أو الشاهد، كالكشف على المجني علیه، وخاصة في الجرائم 
الواقعة على الأشخاص من قتل أو إیذاء، كفحص جثة القتیل لإثبات ما بها من آثار الإكراه 

المصاب لإثبات حالته والوقوف على الآثار  الطعنات أو المقاومة، أو الكشف على جسم أو
  .هار الحقیقةظوالعلامات التي تفید في إ

وهي التي یكون غرضها إثبات حالة الأشیاء، كالكشف عن الآلات  :المعاینة العینیة -2
جسم  والأدوات والأسلحة التي استخدمت في ارتكاب الجریمة، أو الأشیاء التي تعتبر

  .الجریمة
إثبات حالة الأمكنة، كأن یعاین المحقق  وهي التي یكون غرضها :المكانیةالمعاینة  -3

  .) 1(الوضع المكاني الذي كان علیه كل من المدعى علیه، والمجني علیه أثناء وقوع الجریمة
  :الأشخاص الذین یحق لهم حضور المعاینة: ثانیا

هوریة كل شخص في القضیة باعتباره صاحب حق المتهم، والضحیة، ووكیل الجم
 الخصومةوقاضي التحقیق، وضابط الشرطة القضائیة، أما المحامي فإن عینه أحد أطراف 

لا فلا یمكن حضوره، إذا قامت النیابة أو قاضي التحقیق مباشرة  ٕ مسبقا فله أحقیة الحضور وا
 ، فلا یجوز للمتهم التمسك بحضور)مسرح الجریمة(بسماع الأطراف في عین المكان 

المحامي، ولكن یرى البعض أنه في الجنایات مادام الدفاع إجباري، فیجوز أن یقوم المحامي 
إما بطلب من المتهم أو الضحیة أن یتأسس في مسرح الجریمة، ویحضر إجراءات 

   .)2(التلبس
  :التفتیش وضبط الأشیاء: الفرع الثاني

ا یفید التحقیق، ویعتبر هو الإطلاع على محل له حرمة خاصة للبحث عم :التفتیش: أولا
من أخطر إجراءات التحقیق، لأنه یجمع بین استعمال السلطة وتقیید الحریة، وبین جمع 

                                                             
، دار الثقافة، عمان، 2، ط-دراسة مقارنة–الجوخدار حسن، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 1(

 . 91، ص 2011
 .96، ص 2015، دار هومة، الجزائر، 2قادري أعمر، أطر التحقیق، ط ) 2(
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الأدلة وهذه هي الصفة الأساسیة في التفتیش، فأحكامه تقوم على اعتباره من إجراءات جمع 
ء یحمیه الأدلة، والتفتیش لا یخرج عن كونه معاینة، ولكنه یتمیز عنها بأنه یقع على شي

القانون من إطلاع الغیر علیه، ویجعل له حرمة خاصة، كحرمة المسكن، أو حرمة 
  .) 1(الشخص

  :التفتیش على أنواع منها :أنواع التفتیش -1
فیقصد بالمسكن أي مكان مغلق یشغله المرء، سواء كان یسكنه بالفعل  :تفتیش المساكن - 

ذا كان قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم یرد فیه أي نص یعرف بموجبه  ٕ أم لم یسكنه، وا
  .) 2(355في المادة علیه المسكن، فإن قانون العقوبات قد نص 

إذا كان الأصل في تفتیش الأشخاص أنه إجراء مستقل عن تفتیش  :تفتیش الأشخاص - 
لا یجوز ذلك تفتیش  ،المساكن، فالقاعدة أن تفتیش الأشخاص بمناسبة تفتیش المساكن

إلا أن مقتضیات البحث  ،الأشخاص المتواجدین بالمسكن سواء كان صاحبه أو من الغیر
من والتحري ودواعي إجرائهما بحثا عن دلیل الجریمة موضوع البحث، قد تتطلب تفتیش كل 

ذا ما قامت دلائل قویة على أن أحدهم یحوز أو یخفي  ٕ المتواجد أو المتواجدین بالمسكن، وا
تیشه أو شیئا أو أوراقا تتعلق بالجریمة موضوع البحث تفید في إظهار الحقیقة، فیجوز تف

تفتیشهم حسب الحاجة، وعلیه فإن تفتیش المسكن یقوم مبررا لتفتیش الأشخاص متى دعت 
  . ) 3(الضرورة لذلك

، لأنها ىالعامة أن یتم تفتیش الأنثى بواسطة أنثالقانونیة مبادئ الإن  :تفتیش الأنثى - 
طلانه بما قد یسفر قاعدة تتعلق بالنظام العام یترتب على مخالفتها تعییب التفتیش الذي تم وب

                                                             
، المركز القومي للإصدارات 1عبد المطلب إیهاب، بطلان إجراءات الاتهام والتحقیق في ضوء الفقه والقضاء، ط )1(

 . 191، ص 2009القانونیة، القاهرة، 
 .115التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  حزیط محمد، قاضي ) 2(
 .361مرجع سابق، ص الأوهایبیة عبد االله،  ) 3(
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عنه من أدلة، وتستهدف هذه القاعدة حمایة عرض المرأة وكرامتها الإنسانیة، ومناط إعمال 
  . ) 1(هذه القاعدة هو عدم المساس بالمواضع الجسمانیة التي تعد من قبیل عورات المرأة

  :شروط التفتیش -2
  :يوتتمثل شروط التفتیش في الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة وه

  :الشروط الموضوعیة للتفتیش -أ
  .) 2(أن تكون الجریمة وقعت فعلا وأن یتحصل على فائدة من وراء التفتیش لكشف الحقیقة -
لا كان باطلا - ٕ   .وقوع جنایة أو جنحة فعلا وا
 أوأو تفتیش مسكنه . یشترط كذلك وجود دلائل كافیة على اتهام الشخص المراد تفتیشه -

  .) 3(وجود قرائن على حیازته أشیاء متعلقة بالجریمة
راد تفتیشه محددا ومعروفا، وبناء على هذا الشرط، یصبح مالمحل ال أوأن یكون المنزل  -

باطلا الأمر الذي یصدر بتفتیش مجموعة غیر محددة من المساكن أو من الأشخاص، هذا 
تقتضیه من عدم جواز  یق، وماالشرط تقتضیه طبیعة التفتیش بوصفه من إجراءات التحق

   .) 4(تفتیش شخص أو منزله، إلا إذا توافرت دلائل كافیة على اتهامه بارتكاب الجریمة معینة
  : الشروط الشكلیة -ب

ونمیز فیها بین ما إذا كان التفتیش من ضابط الشرطة القضائیة أو من قاضي التحقیق 
  :نفسه

  :التفتیش بنفسهبحالة قیام قاضي التحقیق  - 
لا یحتاج قاضي التحقیق لطلب وكیل الجمهوریة لإجراء التفتیش بنفسه، یمكنه القیام بذلك 

الذي یمكنه مرافقته،  من تلقاء نفسه، فإن انتقل لإجراء لتفتیش، أخطر بذلك وكیل الجمهوریة

                                                             
 . 666، ص 2008ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .عبد المنعم سلیمان، أصول الإجراءات الجنائیة، د ) 1(
 .117مرجع سابق، ص  حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ) 2(
، 2009ط، دار الكتب القانونیة، دار شتات، مصر، .یوسف مصطفى، الحمایة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیق، د ) 3(

 .130ص 
 .258، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 1الحدیثي فخري عبد الرزاق، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،ط ) 4(
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للتفتیش، ویحرر  الانتقالویكون قاضي التحقیق مصحوبا بكاتب التحقیق، ویقوم بتحریر أمر 
  .محضر بجمیع العملیات التي قام بها یسمى بمحضر التفتیش

من  82فإذا حصل التفتیش في منزل المتهم، فعلى قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 
قانون الإجراءات الجزائیة أن یقوم بهذه العملیة بحضور المتهم، فإن تعذر حضوره وجب 

ن على قاضي التحقیق دعوته إلى تعیین مم ٕ أو كان  امتنعثل له لحضور عملیة التفتیش، وا
هاربا یتعین على قاضي التحقیق إجراء عملیة التفتیش بحضور شاهدین من غیر الموظفین 

  ) 1(.الخاضعین لسلطته، كما یجب أن یتم التفتیش في الأوقات المحددة
یتعین حضور صاحبه أما إذا جرى التفتیش بمسكن غیر منزل المتهم ففي هذه الحالة 

أیضا، غیر أنه إذا كان صاحب المنزل الذي یجرى تفتیشه غائبا أو رفض الحضور، ففي 
من أقاربه أو أصهاره  اثنینهذه الحالة یقوم قاضي التحقیق بعملیة التفتیش بحضور 

ن لم یوجد أحد منهم فبحضور شاهدین لا تكون ٕ بینهما وبین  الحاضرین بمكان التفتیش، وا
من قانون  83قضاء أو الشرطة علاقة تبعیة وهذا ما نصت علیه المادة سلطات ال

الإجراءات الجزائیة، كما یجب أن یتم التفتیش في الأوقات المحددة قانونا بعد الساعة 
هناك حالات استثنائیة  أن، إلا ) 2(مساءا) 08(صباحا وقبل الساعة الثامنة ) 05(الخامسة 

یجوز فیها إجراء التفتیش خارج المیعاد القانوني، وهي حالات حددها المشرع على سبیل 
  :من قانون الإجراءات الجزائیة وهي 47الحصر، طبقا لنص المادة 

عند طلب صاحب المنزل فإذا طلب صاحب المنزل من رجال الأمن دخول مسكنه لسبب  -
  .عتبر انتهاكا لحرمة المسكنمن الأسباب فإن ذلك لا ی

من داخل المسكن، ویكون عادة في حالات الكوارث الطبیعیة  عند صدور نداءات استغاثة -
رائق، فالدخول في هذه الحالة یكون لغرض إغاثة من بداخل حكالزلازل، الفیضانات، ال

نقاذهم من الهلاك  ٕ   ).47/01المادة (المنزل وا

                                                             
 .118تحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، قاضي ال ) 1(
 .89مرجع سابق، ص البوسقیعة أحسن،  ) 2(
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یض على الفسق والدعارة المنصوص والمعاقب علیها في إذا تعلق التحقیق بجرائم التحر  -
من قانون العقوبات وذلك في داخل الفنادق والمنازل المفروشة  348إلى  342المواد 

والفنادق العائلیة أو محلات بیع المشروبات والنوادي والمراقص وأماكن التسلیة العامة 
ر، إذا تبین أن هناك أشخاص یرتاده الجمهو  أووملحقاتها، أو أي مكان مفتوح للعموم 

  ).47/2المادة (یمارسون الدعارة فیها بصورة معتادة 
 الجرائم أوأو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة  المخدراتعندما یتعلق الأمر بجرائم  -

وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة  للمعطیاتالماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
     ) 1().47/3المادة (بالتشریع الخاص بالصرف 

  :حالة قیام ضابط الشرطة القضائیة بعملیة التفتیش - 
یمكن لقاضي التحقیق إذا تعذر علیه شخصیا القیام بعملیة التفتیش، أن یرخص لضابط 

بة عنه، على أن یمكن هذا الأخیر من السند الشرطة القضائیة للقیام بهذه العملیة نیا
المكتوب المتضمن الترخیص بإجراء عملیة التفتیش، وذلك بموجب إنابة قضائیة متضمنة 

درها واسم المأذون بتفتیش ن أصالإذن بالتفتیش، تحمل بیان ساعة وتاریخ صدورها واسم م
المقصودة من وراء التفتیش مسكنه وعنوان المسكن، وصفة المأذون له بالتفتیش والمهمة 

  ) 2(.والمهلة المحددة لإجرائه
  :ضبط الأشیاء: ثانیا

إن الغایة التي من أجلها أجیز التفتیش هي ضبط الأشیاء التي تتعلق بالجریمة وتؤدي 
تشیر إلى أن من یقصد  أوإلى ظهور الحقیقة، لذلك كان لابد من وجود دلائل كافیة تدل 

التحقیق، لذلك لابد من وجود في مسكنه لدیه من الأوراق والمستندات والأشیاء ما یفید  تفتیش
فائدة من إجراء التفتیش ووجود دلائل كافیة على القیام بتفتیش هذا المسكن، وتطلب توافر 

                                                             
 .223، ص 2003ط، دار هومة، الجزائر، .غاي أحمد، ضمانات المشتبه به في أثناء التحریات الأولیة، د ) 1(
 .282ق، ص حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع ساب ) 2(
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قرائن على وجود ما یتعلق بالجریمة في المسكن المراد تفتیشه لكشف الحقیقة یعد شرط عام 
   ) 1(.قه سواء كان هذا التفتیش في مسكن المتهم أو في مسكن الغیرلابد من تحق

  :طةو رد الأشیاء المضب -1
یجوز لكل من له حق في الأشیاء أو المستندات والوثائق المضبوطة استردادها من 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ثم یفصل  86/1وهذا ما نصت علیه المادة  ،قاضي التحقیق
وجه للمتابعة  لاألب الاسترداد ما لم یكن قد تصرف في القضیة بأمر بقاضي التحقیق في ط

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویمكن التظلم ضد قرار  163/3وهذا ما نصت علیه المادة 
أیام من تبلیغ قراره للخصم المتظلم، ) 10(قاضي التحقیق أمام غرفة الاتهام خلال عشرة 

   ) 2(.ویتم التظلم بواسطة عریضة تودع لدى غرفة الاتهام
  :كیفیة التصرف في الأشیاء المضبوطة -2

  :ینتنفرق بین حال
  : الحالة الأولى

إذا أصدر قاضي التحقیق أمرا بإحالة القضیة إلى المحكمة المختصة فإن التصرف في 
  .تلك المضبوطات یصبح من اختصاص تلك المحكمة

  : الحالة الثانیة
للمتابعة ولم یبت  في طلب رد الأشیاء فإن  بألا وجه إذا أصدر قاضي التحقیق أمر
  ) 3(.سلطة البت تكون لوكیل الجمهوریة

یتولى أمین ضبط التحقیق جرد كل الوثائق والأشیاء التي تم حجزها بجردها في قائمة  -
مخصصة وذلك بالترتیب مع كل أثر من هذه الآثار ونوعیته ویؤشر علیها ثم یسلمها 

                                                             
ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .دراسة مقارنة، د -الشایب محمد رشاد، الحمایة الجنائیة لحقوق المتهم وحریاته ) 1(

 .382، ص 2012
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لقاضي التحقیق للتأشیر علیها، ثم تسلم إلى رئیس كتاب الضبط الذي یحفظها في المكان 
   ) 1(.تحریر محضر بضبطها كأدلة إقناعالمخصص لها بالمحكمة بعد 

  :استجواب المتهم: الفرع الثالث
استجواب المتهم هو إجراء من إجراءات التحقیق یستعان به على كشف الحقیقة سواء 

، ) 2(بظهور براءة المتهم أو إدانته، فهو طریق للدفاع كما هو طریق للبحث والاستكشاف
  :اعتراف المتهم، وللاستجواب أنواع تتمثل فيالغرض من الاستجواب هو الحصول على 

  :الاستجواب عند الحضور الأول: أولا
ه لأول مرة، وذلك وفقا موهو الاستجواب الذي یجریه قاضي التحقیق للمتهم عند مثوله أما

من قانون الإجراءات الجزائیة والهدف منه هو التعرف على المشتبه فیه  100لنص المادة 
علامه بالتهمة الم ٕ بمجموعة من الإجراءات التي  الالتزامنسوبة إلیه، وعلى قاضي التحقیق وا
  :من قانون الإجراءات الجزائیة وذلك تحت طائلة البطلان وهي 100نصت علیها المادة 

  .التعرف على هویة المتهم -
  .إخطاره بالتهمة المنسوبة إلیه -
من  100المادة (له محامي عدم الإدلاء بأي تصریح إلا بعد تعیین  تنبیه المتهم بحقه في -

  ).قانون الإجراءات الجزائیة
من قانون  100المادة (تنبیه المتهم بوجوب إخطار قاضي التحقیق بتغییر عنوانه  -

  ).الإجراءات الجزائیة
له ، ولا محامي إعلام المتهم بأن له الحق في اختیار محامي وبحقه في طلب تعیین  -

من قانون  105المادة (یجوز سماع المتهم دون حضور محامیه إلا إذا تنازل عنه 
، استثناءا یمكن لقاضي التحقیق استجواب المتهم دون حضور محامیه، )الإجراءات الجزائیة

وذلك إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة، أو إذا أستدعي المحامي ولم یحضر، أو إذا كانت 

                                                             
 .124النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، قاضي التحقیق في  ) 1(
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جال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت، أو وجود دلائل على وشك هناك حالة استع
    ) 1().من قانون الإجراءات الجزائیة 101المادة (الاختفاء 

  :الاستجواب في الموضوع: ثانیا
یقصد بالاستجواب في الموضوع مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه ومناقشته فیها 

، ومن أجل ) 2(القائمة ضده ومطالبته بإبداء رأیه فیهامناقشة تفصیلیة ومواجهته بالأدلة 
  :ضمان حضور المتهم ومحامیه یقوم بمایلي

لیه عأن یتم استجواب المتهم بحضور محامیه، أو بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب موصى  -
من قانون  105المادة (قبل یومین على الأقل، ما لم یتنازل المتهم على ذلك صراحة 

  ).لجزائیةالإجراءات ا
حضور محامي المتهم أثناء الاستجواب، ووضع ملف الإجراءات تحت تصرفه واحترام  -

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 105المادة (میعاد إبلاغه 
  .یصدر أمر بإحضار المتهم المحبوس عن طریق أمر إخراج بواسطة القوة العمومیة -
حضر استجوابه، أما إذا لم یحضر ینوه عن بإصدار أمر بإحضار المتهم الحر إذا  مالقیا -

  .ذلك في المحضر ویصدر أمر الإحضار أو القبض
في بدایة التحقیق یتأكد المحقق من هویة المتهم، وكذا الوقائع المنسوبة إلیه، ثم یبدأ بطرح  -

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 108المادة (الأسئلة وتدوین أقواله في محضر الاستجواب 
من قانون  95المادة (لا یجوز أن تتضمن هذه المحاضر تحشیرات بین السطور  -

  ). الإجراءات الجزائیة
ستجواب وتوجیه الأسئلة مباشرة كما منح المشرع لوكیل الجمهوریة حق الحضور في الا -

، عكس محامي المتهم الذي یتوجب )من قانون الإجراءات الجزائیة 106المادة (على المتهم 
                                                             

حمومو لویزة، حمیدوش وهیبة، مركز قاضي التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  )1(
ر، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماست
 .33، ص 2014-2015
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من قانون الإجراءات  107المادة (أخذ الإذن من قاضي التحقیق لیطرح أسئلة علیه 
  ) 1(.)الجزائیة

  :ستجواب الإجماليالإ: ثالثا
من قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق إجراء استجواب  108أجازت المادة 

أدلة جدیدة إجمالي للمتهم في الجنایات قبل قفل التحقیق ولیست الغایة منه الحصول على 
نما القصد منه تلخیص ٕ ، وینتهي هذا الاستجواب بطرح السؤال الأخیر بالصیغة الوقائع وا

  ) 2(.هذا هو استجوابك الأخیر هل لك ما تدلي به للدفاع عن نفسك؟: التالیة
  :المواجهة: رابعا

 ویقصد بالمواجهة ذلك الإجراء الذي یجریه قاضي التحقیق بین المتهم والشهود أو بغیره
من المتهمین، كما یسمع بنفسه ما یصدر منهم من أقوال في صدد ما أدلوا به من معلومات 

، ولخطورة المواجهة جعلها المشرع ) 3(متعلقة بواقعة أو أكثر فیتولى الإجابة تأكیدا أو تفنیدا
في حكم الاستجواب، فأحاطها بنفس الضمانات التي أحاط بها الاستجواب وبین الاستجواب 
والمواجهة صلة وثیقة فیغلب أن یعقب الاستجواب المواجهة التي تكون الوسیلة الوحیدة إلى 

للمحقق الاختلاف  تحري صحة أقوال المتهم، فإذا أدلى بأقواله أثناء استجوابه وتبینل
والتناقض بینهما وبین أقوال شاهد إثبات أو متهم آخر، فلكي یعرف جانب الصواب في أقوال 

  .) 4(المتهم، استعان بأقوال المتهم الآخر، أو الشاهد عن طریق إجراء مواجهة بینهما
  
  
  

                                                             
 .34مرجع سابق، ص الحمومو لویزة، حمیدوش وهیبة،  ) 1(
 .43مرجع سابق، ص البارش سلیمان،  ) 2(
 .377، ص 1، ج2009، دار هومة، الجزائر، 3مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ط ) 3(
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  :سماع الشهود: الفرع الرابع
حقیق تتعلق بالجریمة موضوع الشهادة هي معلومات یدلي بها الشاهد أمام قاضي الت

التحقیق، ویقصد بسماع الشهود السماح للغیر الذین لیسوا أطرافا في الدعوى العمومیة 
  ) 1(.بالإدلاء بما لدیهم من معلومات تتعلق بالوقائع المنظورة أمام قاضي التحقیق

  :استدعاء الشهود: أولا
إخطار الشهود باستدعائهم بواسطة من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یتم  88طبقا للمادة 

القوة العمومیة مع ترك نسخة من طلب الاستدعاء للشاهد یتضمن تاریخ وساعة ومكان 
حضوره أمام قاضي التحقیق، كما یجوز استدعاء الشهود عن طریق كتاب عادي أو موصى 

لعمال علیه أو بالطریق الإداري كتوجیه الاستدعاء عن طریق رئیس البلدیة مثلا بالنسبة 
  ) 2(.البلدیة
  : واجبات الشهود: ثانیا

علیهم بمعاونة القضاء  یفرضبأداء الشهادة عملا بواجب اجتماعي عام یلتزم الأفراد 
لكشف الحقیقة عن الجرائم وفاعلیها خدمة للهیئة الاجتماعیة، وأساس هذا الالتزام هو أن 
الجریمة تخل بأمن الجماعة واستقرارها، ویتمثل رد الفعل الاجتماعي فیها بملاحقة المجرم 

لى أن والاقتصاص منه، وكل فرد من أفراد الجماعة مجبر بحكم التضامن الاجتماعي ع
یساعد العدالة في مهماتها هذه بالصورة التي تتطلبها طبیعة الإجراءات القانونیة، وهذا 
الواجب العام هو مصدر الالتزامات الثلاثة التي ألقاها المشرع على عاتق الشاهد، وهذه 
الالتزامات هي الحضور، حلف الیمین، أداء الشهادة، وقد عزز القانون هذه الواجبات الثلاثة 

ن تفرض غرامات وعقوبات على من یتخلف عن الحضور أو یرفض أداء الشهادة بعد بأ
  ) 3(.حضوره
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  :حضور الشاهد أو عدم حضوره -1
ذا  ٕ إذا حضر الشاهد بالتاریخ المحدد بسماع شهادته، فإن قاضي التحقیق یتلقى شهادته، وا

مهوریة لم یحضر حرر قاضي التحقیق محضر بعدم حضور شاهد، ویخطر بذلك وكیل الج
لیبدي طلباته حول إخطار الشاهد جبرا وقوة بواسطة القوة العمومیة ومعاقبته والحكم علیه 

دج، غیر أنه إذا حضر فیما بعد وأبدى أعذار محقة، أعفاه  2000إلى  200بغرامة من 
من قانون الإجراءات  97/2قاضي التحقیق من الغرامة كلیا أو جزئیا وهذا طبقا للمادة 

ذا حضر الشاهد وكان قد صرح قبل حضوره أمام ملئ من الناس بأنه یعرف الجزائیة، و  ٕ ا
قر بعد أدائه الیمین یمتنع عن الإدلاء بأقواله، ففي هذه الحالة یحرر قاضي یمرتكب الجریمة 

من  98التحقیق محضر بالامتناع یوجهه إلى محكمة الجنح لمحاكمته طبقا لنص المادة 
  ) 1(.قانون الإجراءات الجزائیة

  :حلف الیمین -2
لما كانت الغایة من سماع الشهادة، هي الحصول منها على الحقیقة ولا شيء سواها، فإن 
هذا الأمر یتطلب من الشاهد أن یكون صادقا في أقواله، ووجوب تحلیفه الیمین قبل الإدلاء 
 بشهادته، ما هو إلا حافز له من أجل قول الحقیقة، لأن من شان الیمین أن یضع الشاهد
أمام ضمیره وأمام االله القائم على كل نفس وتحذیره من سخطه والخشیة من عاقبة حلف 

: ، یؤدي الشاهد الیمین ویده الیمنى مرفوعة إلى السماء قائلا) 2(الیمین كذبا بقول غیر الحق
  ) 3(".أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر خوف ولا حقد وأن أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق"
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  :أداء الشهادة -3
یقع على الشاهد واجب الإدلاء بكل ما یعرفه بشأن الوقائع التي یجري التحقیق فیها، وأن 

  ) 1(.یقول كل الحقیقة ولا شيء غیر الحقیقة، وأن یدلي بتصریحاته شفویا وبصفة تلقائیة
  :الحالات التي لا یجوز فیها سماع الشخص كشاهد: ثالثا

  :لقاضي التحقیق سماع الشخص كشاهد هناك ثلاث حالات لا یجوز فیها
  :المدعى علیه مدنیا المشتكى منه -1

إذا كان القانون یجرم واقعة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، فإن المدعى علیه مدنیا لا 
كشاهد وله حق رفض سماعه بصفته شاهد، لأن القانون نفسه یوجب على  یجوز سماعه

حاطته علما بالشكوى مع تنویه قاضي  ٕ قاضي التحقیق تنبیهه لحقه في الامتناع عن ذلك وا
من قانون الإجراءات الجزائیة  89طبقا لنص المادة  ) 2(التحقیق بذلك في محضر التحقیق

یرفض  نه شكوى مصحوبة بإدعاء بحق مدني أغیر أنه یجوز لمن توجه ضد: "التي تنص
إلى ذلك بعد أن یحیطه علما بالشكوى  هسماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقیق أن ینبه

نئذ إلى قیق في حالة الرفض أن یستجوبه حیك في المحضر، ولا یجوز لقاضي التحلوینوه بذ
  .) 3("بوصفه متهما

  :المدعي المدني -2
، وهذا ما نصت علیه ) 4(مدنیا فلا یجوز عندئذ سماعه كشاهدإذا كان الشخص ادعى 

إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز : "من قانون الإجراءات الجزائیة 243المادة 
    ) 5(".ابعد ذلك سماعه بصفته شاهد

  

                                                             
 .96محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط  )1(
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  :إذا وجدت دلائل قویة ومتماسكة على قیام اتهام في حق شخص معین -3
لقاضي التحقیق أو لضابط الشرطة القضائیة بمقتضى إنابة  ففي هذه الحالة لا یجوز

لا عد ذلك إحباط لحقوق الدفاع ٕ وهذا ما نصت علیه  ،) 1(قضائیة الاستماع إلى شهادته وا
لا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء : "من قانون الإجراءات الجزائیة 89/2المادة 

ائیة المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القض
إنابة قضائیة، بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل 

  ) 2(".قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حقهم
  :سماع المدعي المدني: الفرع الخامس

له بإملائها على كاتب یتم سماع أقوال المدعي المدني بعد التأكد من هویته، ویتلقى أقوا
محامیا وجب على قاضي التحقیق  اختارالتحقیق، غیر أن المدعي المدني إذا أعلن أنه 

سماعه بعد استدعاء محامیه ولیس لقاضي التحقیق أن یطلب من المدعي المدني أن له حق 
في تعیین محامي، ولكنه یستفسر إذا كان قد وكل محامیا، فإذا كان له محامي فلا یجوز 

استثنائیة إذا  سماعه أو إجراء مواجهة إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا إلا في حالة
ساعة قبل السماع أو ) 24(تنازل عنه، والملف یكون تحت تصرف محامیه أربع وعشرین 

المواجهة، ویختم المحضر بتوقیع قاضي التحقیق والكاتب والمدعي المدني وهذا ما نصت 
  .) 3(من قانون الإجراءات الجزائیة 105/4علیه المادة 

  :إعادة تمثیل الجریمة: الفرع السادس
صد بإعادة تمثیل الجریمة تشخیص المتهم من جدید لوقائع الجریمة في عین المكان یق

وطریقة ارتكابه لها والوضعیة التي كانت علیها الضحیة قبل الاعتداء علیها ثم بعد الاعتداء 

                                                             
 .37مرجع سابق، ص البارش سلیمان،  )1(
 .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتممالمتضمن قانون  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  89/2المادة  )2(
 .274حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  )3(
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علیها، ویراد به تحدید الأماكن التي كان متواجد بها الشهود زمن ارتكاب المتهم للجریمة، 
  .) 1(ء دلالة عمیقة لإظهار الحقیقةولهذا الإجرا

  :فحص شخصیة المتهم: الفرع السابع
یقرر القانون لقاضي التحقیق إمكانیة إجراء بحث شخصي أو اجتماعي او نفساني لأن 
من شأن هذا الفحص إنارة طریق القاضي ویتم وجوبا في مواد الجنایات واختیاریا في مواد 

   . ) 2(الجنح
  :قاضي التحقیق التي یقوم بها بواسطة مساعدیهأعمال : المطلب الثاني

 لا یمكن لقاضي التحقیق القیام بمفرده بكل الأعمال الضروریة التي یقتضیها سیر التحقیق
نما یضطر إلى المساعدة لبعض العملیات، كقیام قاضي التحقیق إلى ندب غیره عن طریق  ٕ وا

قاضي التحقیق بكل العملیات خاصة ون قیام دالإنابة القضائیة، وهناك أسباب تقنیة تحول 
، إذا كان البعض منها یتطلب مهارات خاصة یفتقر إلیها قاضي التحقیق بحكم تكوینه العام

  .) 3(ففي مثل هذه الأحوال یلجأ قاضي التحقیق إلى خبراء
وسوف نتعرض إلى هاته الأعمال التي یقوم بها قاضي التحقیق بواسطة مساعدیه وذلك 

  :في فرعین
  :الإنابة القضائیة: الأولالفرع 

الإنابة القضائیة هي عبارة عن إجراء قانوني یصدر من سلطة التحقیق بمقتضاه یفوض 
حد مأمور الضبط القضائیة لكي یقوم بدلا منه، وبنفس الشروط أالمحقق محققا آخر، أو 

  .) 4(التي یتقید بها، بمباشرة إجراء معین من إجراءات التحقیق التي تدخل في سلطته

                                                             
 .142حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  )1(
دائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص عمالي ربیحة، سلطات قاضي التحقیق كدرجة أولى في مرحلة التحقیق الابت )2(

 . 38، ص 2016-2015قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
 .104مرجع سابق، ص البوسقیعة أحسن،  )3(
ط، دار الفكر .رنة، ددراسة مقا -د عباس أمین عبد الرحمان، الإنابة القضائیة في مجال الإجراءات الجنائیةو محم )4(

 .51، ص 2013الجامعي، الإسكندریة، 



 أعمال قاضي التحقیق:                                                                     الفصل الثاني
 

[60] 
 

  :الأشخاص الذین یمكن إنابتهم قضائیا: أولا
من قانون الإجراءات الجزائیة على الأشخاص الذین یجوز لقاضي  138/1نصت المادة 

یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض : "التحقیق إنابتهم كما یلي
ة بالعمل في تلك من قضاة المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختص

الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقیق للقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في 
  .) 1("الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل متهم

وعلیه نمیز بین الأشخاص الذین یمكن إنابتهم في دائرة اختصاص المحكمة التي یمارس 
الأشخاص الذین یمكن إنابتهم خارج دائرة اختصاص المحكمة فیها قاضي التحقیق وظیفته، و 

  .) 2(فیها قاضي التحقیق وظیفته سالتي یمار 
  :  في دائرة اختصاص المحكمة التي یمارس وظیفته فیها -1

یجیز القانون لقاضي التحقیق ندب أي قاضي من قضاة المحكمة العاملین بالمحكمة التي 
ضابط من ضباط الشرطة القضائیة العاملین بنفس اختصاصه، وكذا أي یوجد بدائرتها 

  . ) 3(الدائرة التابعین للأمن الوطني أو الدرك الوطني
  :خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یمارس وظیفته بها -2

ینتدب أي قاضي من قضاة التحقیق العاملین بأي محكمة من المحاكم المتواجدة بالتراب 
یوكل مهمة تنفیذ الإنابة القضائیة إلى أي  نالمنتدب أ، ویجوز لقاضي التحقیق الوطني

العاملین في دائرة اختصاصه، وذلك في إطار ما یسمى ضابط من ضباط الشرطة القضائیة 
  .) 4("التفویض بعد الإنابة"

  

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو  8المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  381/1المادة  )1(

 .والمتمم
 .126حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  )2(
 .106مرجع سابق، ص البوسقیعة أحسن،  )3(
 .289حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  )4(
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  :تنفیذ الإنابة القضائیة: ثانیا
ضابط الشرطة القضائیة عند الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة اللجوء لتوقیف شخص  أیلج

ساعة إلى قاضي التحقیق المختص،  )48( ثمان وأربعین للنظر علیه وجوبا تقدیمه خلال
ذا سمعه قاضي التحقیق یجوز له تمدید الموافقة كتابة لمدة  ٕ ذا لم یحدد أجل  48وا ٕ ساعة، وا

لانتهاء الإجراءات المتخذة ) 08(لمحاضر خلال الأیام الثمانیة لذلك یجب إرسال هذه ا
  .) 1(بالإنابة

  :الخبرة: الفرع الثاني
القاضي،  أویقصد بالخبرة تلك المعرفة الخاصة بأمور معینة تتجاوز معرفة المحقق 

ویعتبر الخبیر من مساعدي سلطات التحقیق أو الحكم، كما تعد الخبرة من وسائل جمع 
المحقق أو القاضي مسائل فنیة لا  ، فكثیرا ما تعرض أمامالقضائيالأدلة في التحقیق 

نما یضطر فیها إلى الاستعانة برأي الخبراء ٕ   . ) 2(یستطیع القطع فیها وا
  :ندب الخبراء: أولا

عن طریق الندب لإجراء ) أطباء، فنیین(قاضي التحقیق أن یستعین بأحد الخبراء على 
المعاینات والتحالیل ودراسة شخصیة المتهم وهذا بغرض جمع أكبر قدر من أدلة إثبات 

  . ) 3(الجریمة
  :القواعد الخاصة بندب الخبراء: ثانیا

تتطلب  بالموضوعات التيلم یلزم المشرع سلطة التحقیق بضرورة ندب الخبیر فیما یتعلق 
نما ترك ذلك لسلطة التحقیق تقدره تحت رقابة محكمة الموضوع وفقا  ٕ الإلمام بعلم أو فن، وا

ذا رأت سلطة التحقیق ضرورة الاستعانة بخبیر لفحص ٕ حالة معینة  لظروف الواقعة، وا
  :یستوجب على الخبیر مایلي

                                                             
، 2015، دار هومة، الجزائر، 2مسعودي عبد االله، المواعید القانونیة المدنیة والجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، ط )1(

 .133ص 
 .424، ص 2003ط، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، الإسكندریة، .، دثروت جلال، نظم الإجراءات الجنائیة )2(
، ص 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، 1بلعلیات إبراهیم، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، ط )3(

298. 
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  : حلف الیمین -1
المحقق یمینا على أن یبدوا رأیهم بالذمة وأن یؤدي یجب على الخبراء  أن یحلفوا أمام 

ن الغرض من ) 1(من قانون الإجراءات الجزائیة 145الیمین، وهذا ما نصت علیه المادة  ٕ ، وا
حلف الیمین هو حمل الخبیر على الصدق والأمانة في عمله وبث الطمأنینة في أرائه التي 

  . ) 2(ي العامیقدمها سواء بالنسبة لتقدیر القاضي أو لثقة الرأ

یداعه -2 ٕ   :إعداد تقریر الخبرة وا
یحرر الخبراء في المدة المحددة من طرف قاضي التحقیق تقریرا موقعا مشتملا على كافة 
العملیات التي قاموا بها أثناء تأدیتهم لمهامهم، ویتضمن التقریر النتائج التي توصل إلیها 

وهذا ما نصت ، هتقریر الخبرة ویودع ویوقع الخبیر على، الخبراء بنفسهم من خلال عملهم
ن تعدد الخبراء ولن تتفق أرائهم ) 3(من قانون الإجراءات الجزائیة 153/3المادة علیه  ٕ ، وا

لوجهة نظره، وأن یوقع تقریره  فعلى كل خبیر أن یبدي رأیه بصورة مستقلة مع التعلیل الكافي
فمهما كانت كفاءة الخبراء ، ) 4(من قانون الإجراءات الجزائیة 153/2ویؤرخه،المادة 

وشهرتهم، فإن الكلمة الأخیرة ترجع إلى القاضي الذي ینظر إلى تقریر الخبرة كوسیلة إثبات 
لى تقدیر قاضي  ٕ من بین الوسائل الأخرى التي تخضع لنقاش الأطراف المعینة وا

 .)5(الموضوع
  :اختیار الخبراء: ثالثا

قانون الإجراءات الجزائیة أن یكون من  144یتم اختیار الخبراء طبقا لنص المادة 
الاختیار ضمن جدول الخبراء المسجلین بقائمة الخبراء المعتمدین لدى الجهات القضائیة 
وهو الطریق المعتاد والاختیار الذي یقع خارج ذلك الجدول وهو الذي ینتهجه القضاء بوجه 

   ) 6(.استثنائي
                                                             

ط، دار الهدى، .قه والاجتهاد القضائي، دشحط العربي عبد القادر، صقر نبیل، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الف ) 1(
 .144، ص 2006الجزائر، 

 .244، ص 2014، دار الفكر العربي، الإسكندریة، 1الراشدي جمیل عبد االله، الخبرة وأثرها في الدعوى الجنائیة، ط ) 2(
 .140حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 3(
 .140حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 4(
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .مروان محمد، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، د ) 5(

 .477، ص 1999الجزائر، 
 .46، ص 2006ن، .د.، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، د1، طتواتي بطاهر، الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة ) 6(
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  التحقیقالأوامر التي یصدرها قاضي : المبحث الثاني
یقوم قاضي  سلطات بحث وتحري والتي بواسطتها: ت واسعةبسلطا یتمتع قاضي التحقیق

یقوم قاضي  بواسطتهاالتحقیق بجمع الأدلة والكشف عن الحقیقة، وسلطات قضائیة والتي 
مجموعة من الأوامر القضائیة، وعلیه فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة بإصدار التحقیق 
  : مطالب
  الأوامر التي تصدر في بدایة التحقیق :الأول بالمطل

  الأوامر التي تصدر أثناء سیر التحقیق : الثاني المطلب 
  قالتي تصدر عند انتهاء التحقی الأوامر: الثالث المطلب
  الأوامر التي تصدر في بدایة التحقیق: الأول المطلب

فتتاحي من الاطلب الخطار قاضي التحقیق إما عن طریق ألقد تطرقنا سابقا إلى طرق 
ماالتحقیق،  لإجراءوكیل الجمهوریة  ٕ یطلب من المدعي المدني بواسطة شكوى مصحوبة  وا

یكون قاضي التحقیق ملزما بفتح تحقیق ما لم توجد أسباب نه في الحالتین أدعاء المدني و لإاب
كون استثنائیة تحول دون ذكر هذه الحالات الاستثنائیة یصدر معها قاضي التحقیق أوامر ت

 .)1(عن التحقیق في الدعوى المرفوعة إلیه  عغایتها هي الامتنا
  :الأمر بعدم الاختصاص: الفرع الأول

أول ما ینظر فیه قاضي التحقیق عند رفع الدعوى إلیه، سواء عن طریق الطلب الافتتاحي 
 نهأطریق، الادعاء المدني، هو البت في اختصاصه، فإذا ما رأى لإجراء تحقیق أو عن 

نصت علیه المادة  وهذا ما الاختصاصبعدم  أمرصدر أغیر مختص للتحقیق في الدعوى 
   .) 2(الجزائیة الإجراءاتمن قانون  77

  
                                                             

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة  15/02بادیس خلیل، بورنان زهیر، أوامر قاضي التحقیق وفق الأمر  ) 1(
بوضیاف، المسیلة، نیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مقدمة ل
  .32، ص 2016/2017

 .120مرجع سابق، ص الحسن، أبوسقیعة  ) 2(
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  :الأمر برفض التحقیق: الفرع الثاني
یصدر قاضي التحقیق أمر برفض التحقیق عقب تلقیه طلب مبدئي من وكیل الجمهوریة 

من المضرور إذا تبین له أنه من غیر الممكن  عن طریق الطلب الافتتاحي أو شكوى مقدمة
  :اتخاذ إجراء ما من إجراءات التحقیق في القضیة إما

  .في حالة توافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة -
  .وجود إعفاء دبلوماسي من اتخاذ الإجراءات الجنائیة -
  .وجود سبب یعفي من العقاب مثل علاقة القرابة أو المصاهرة -
من قانون  73المادة (ا الوقائع على فرض ثبوتها لا یمكن أن تشكل أي وصف جنائي إم -

  ) 1().الإجراءات الجزائیة
إذا علق المشرع المتابعة الجزائیة على تقدیم شكوى مسبقة كما هو الحال في جنح السرقة  -

الرابعة  وخیانة الأمانة، والنصب التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة
  ).من قانون العقوبات 377، 373، 369المواد (
شكلا لانعدام الأهلیة أو الصفة أو  غیر مقبول إذا كان الإدعاء المدني في حالة الشكوى -

  ) 2(.المصلحة لدى الشاكي
  :الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني: الفرع الثالث

حد الشروط أقبول الإدعاء المدني عند تخلف  بعدم فلقاضي التحقیق بأن یصدر أمر
  :الشكلیة أو الموضوعیة لقبول الإدعاء المدني، وذلك في الحالات التالیة

  .جنایة أوجنحة  تإذا كانت الوقائع المقدمة بشأنها الشكوى مخالفة ولیس -
قبل  إذا ما جاء الإدعاء مخالفا لقاعدة جوهریة منصوص علیها قانونا، كتقدیم الشكوى من -

لأسباب تمس الدعوى  أوأو كون الفعل الجنائي لا یرتب حق التعویض  شخص عدیم الأهلیة
  .نفسها

                                                             
ط، المكتب الجامعي .عبد الفتاح محمود سمیر، النیابة العمومیة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمة، د ) 1(

 .249، ص 2003الحدیث، الأزاریطة، الإسكندریة، 
 .121مرجع سابق، ص الحسن، أبوسقیعة  ) 2(



 أعمال قاضي التحقیق:                                                                     الفصل الثاني
 

[65] 
 

قاضي التحقیق لسماعه باعتباره مشتكیا ومحركا للدعوى  أمامعدم حضور المدعي المدني  -
  .العمومیة

  ) 1(.ةمن قانون الإجراءات الجزائی 75عدم إیداع مبلغ الكفالة المنصوص علیها بالمادة  -
  :أمر بالتخلي عن التحقیق لصالح قاضي تحقیق آخر: الفرع الرابع

یمكن لقاضي التحقیق في حالة تقاسم الاختصاص المحلي مع قاضي تحقیق آخر أن 
یصدر أمرا بالتخلي عن التحقیق في الدعوى لصالح هذا الأخیر، غیر أن المحكمة العلیا 

  .تفادیا لنشوء تنازع الاختصاصتعلق ذلك على شرط حصول اتفاق بینهما، وهذا 
  :الأوامر التي تصدر أثناء سیر التحقیق: المطلب الثاني

العدید من الأوامر، إصدار سیر التحقیق  ءلقد خول المشرع الجزائري لقاضي التحقیق أثنا
وتعد هذه الأوامر من أخطر الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق لأنها تمس بالحریات 

وسوف نتعرض في هذا المطلب إلى أهم الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق  ) 2(الفردیة
  .أثناء سیره للتحقیق

  :الأمر بالإحضار: الفرع الأول
قتیاد المتهم للمثول ن قاضي التحقیق للقوة العمومیة لإالأمر بالإحضار هو أمر یصدر ع

  ) 3(.الإجراءات الجزائیةمن قانون  110أمامه لاستجوابه وهذا ما نصت علیه المادة 
  :اء على أمر الإحضارنضبط المتهم ب: أولا

لقد أحاط المشرع حریة المتهم الذي یضبط بناء على أمر إحضار ببعض الضمانات 
  :لمعرفة هذه الضمانات نفرق بین حالتین

  
  

                                                             
 .259عمارة فوزي، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .123مرجع سابق، ص الحسن، أبوسقیعة  ) 2(
 .526أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 3(
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  ): المذكرة(ضبط المتهم داخل دائرة اختصاص القاضي مصدر الأمر : الحالة الأولى -1
ضبط المتهم داخل دائرة اختصاص قاضي التحقیق فإنه یجب مراعاة الإجراءات إذا 

   ) 1(:من قانون الإجراءات الجزائیة 112المنصوص علیها في المادة 
  .یجب على قاضي التحقیق استجواب المتهم في الحال، بمساعدة محامیه -
یجوز أن یبقى أكثر من إذا تعذر استجوابه یقتاد المتهم إلى المؤسسة العقابیة، حیث لا  -

  .ساعة) 48(ثمان وأربعین 
عند انقضاء المهلة یقدم المتهم تلقائیا من قبل مدیر المؤسسة العقابیة امام وكیل  -

الجمهوریة الذي یطلب من قاضي التحقیق أو من قاضي آخر في حالة غیابه استجواب 
لا یطلق سراحه حالا ٕ   .المتهم في الحال وا

ط المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق مصدر الأمر ضب: الحالة الثانیة -2
  ):المذكرة(

إذا ضبط المتهم خارج دائرة المحكمة التي یعمل بها قاضي التحقیق فیجب مراعاة 
  :من قانون الإجراءات الجزائیة 114الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  .القبضیساق المتهم إلى وكیل الجمهوریة للمكان الذي وقع فیه  -
في عدم  یقوم وكیل الجمهوریة باستجوابه عن هویته ویتلقى أقواله وینبهه إلى حریته -

  .الإدلاء بأي شيء
  .بعد الانتهاء من الاستجواب یحیل المتهم إلى قاضي التحقیق صاحب الأمر بالإحضار -
لى إذا رفض المتهم إحالته إلى قاضي التحقیق وأبدى حججا قویة تدحض التهمة یساق إ -

مؤسسة إعادة التربیة ویخطر قاضي التحقیق المختص الذي یقرر فیها إذا كان ثمة محل 
   ) 2(.للأمر بنقل المتهم

  

                                                             
 .48بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .49، ص المرجع نفسه ) 2(
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  :متثال لأمر الإحضاررفض المتهم الإ: ثانیا
إذا رفض المتهم الامتثال یجوز استعمال القوة لإجبار المتهم على الانقیاد، وهذا ما نصت 

ذا لم تعثر القوة العمومیة على المتهم ) 1(جراءات الجزائیةمن قانون الإ 116علیه المادة  ٕ ، وا
 قائد فرقة الدرك الوطني، أویرسل العون المكلف بتنفیذه أمر الإحضار إلى محافظ الشرطة 

أو عند غیابهما، إلى ضابط الشرطة رئیس قسم الأمن، لبلدیة إقامة المتهم وهذا ما نصت 
، یؤشر رئیس مصلحة الأمن المعني على من قانون الإجراءات الجزائیة 115علیه المادة 

  ) 2(.الأمر ویرسله إلى قاضي التحقیق مرفقا بمحضر البحث بدون جدوى
  :الأمر بالقبض: الفرع الثاني

بالقبض وهو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة للبحث عن الأمر 
من قانون الإجراءات  119/1المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة وهذا ما نصت علیه المادة 

  ) 3(.الجزائیة
  :ضبط المتهم بناء على أمر القبض: أولا

  :التفرقة بین حالتینیجب بالقبض في حالة ضبط المتهم بناء على أمر 
  :ضبط المتهم في دائرة اختصاص قاضي التحقیق مصدر الأمر: الحالة الأولى -1

المادة (في هذه الحالة یساق المتهم إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في أمر القبض 
، ویجب على قاضي التحقیق استجوابه خلال ثمان )من قانون الإجراءات الجزائیة 120

  ) 4(.ساعة فإذا مضت هذه المهلة دون استجوابه یعتبر حبسه حبسا تعسفیا )48(وأربعین 
  :ضبط المتهم في دائرة اختصاص محكمة أخرى: الحالة الثانیة -2

من قانون الإجراءات الجزائیة یقوم المكلف بتنفیذ  2و 121/1في هذه الحالة طبقا للمادة 
الذي یعمل في هذه الدائرة والذي یتلقى منه أقواله حالا  الأمر بالقبض إلى وكیل الجمهوریة

                                                             
 .370خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص   ) 1(
 .96ص  ،مرجع سابقالبوسقیعة أحسن،  ) 2(
 .310حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 3(
 .51بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  ) 4(
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ذلك  عنبعد أن ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح ویحرر محضرا بأقواله ینوه فیه 
التنبیه، ویقوم بعد ذلك وكیل الجمهوریة بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ویطلب 

ذا تعذر نقله في نقل المتهم إلى القاضي الآمر صحبة محضر الاس ٕ الحالة هذه تجواب، وا
  ) 1(.یتعین على وكیل الجمهوریة أن یعرض الموضوع على القاضي الآمر

  :عدم العثور على المتهم: ثانیا
إذا لم یتم العثور على المتهم من طرف القوة العمومیة فتقوم هذه الأخیرة بتحریر محضر 

درك الوطني، فإن كانت جنحة تحال دون جدوى یؤشر علیه ضابط الشرطة أو قائد فرقة ال
ذا كانت جنایة فالأمر بید غرفة الاتهام ٕ   ) 2(.إلى المحكمة ویبقى البحث قائما ضده، وا

  :شروط إصدار الأمر بالقبض: ثالثا
لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار الأمر بالقبض إلا إذا توافرت الشروط الموضوعیة 

  :والشروط الشكلیة
  :الشروط الموضوعیة -1
  .یشترط أن یكون المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمهوریة -
أم یكون الفعل الإجرامي المتهم بارتكابه معاقب علیه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد  -

  .جسامة
  :الشروط الشكلیة -2

  ) 3(.یجب على قاضي التحقیق استطلاع رأي وكیل الجمهوریة
  :لأمر بالقبضالفرق بین الأمر بالإحضار وا: رابعا

  :یمكن التمییز بین الأمر بالإحضار والأمر بالقبض من الأوجه التالیة

                                                             
 .164حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .374سابق، ص خلفي عبد الرحمان، المرجع  ) 2(
 .50بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  ) 3(
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في الأمر بالإحضار مجرد ضبط المتهم یقتاد مباشرة أمام قاضي التحقیق لاستجوابه أما  -
في الأمر بالقبض، فإنه بمجرد ضبط المتهم یقتاد مباشرة إلى المؤسسة العقابیة، ولا یجوز 

قبل قاضي التحقیق المختص، ولا یجوز إبقاء الشخص لمدة تتجاوز ثمان إصداره إلا من 
في المؤسسة العقابیة لیتم استجوابه وتقدیمه أمام قاضي التحقیق  ) 1(ساعة) 48(وأربعین 

لاستجوابه وتقدیر ما یتخذ بشأنه الأمر بوضعه في الحبس المؤقت أو وضعه تحت الرقابة 
ن تعذر استجوابه خلال الأجل المحدد أخلي سبیله ٕ   .القضائیة أو بالإفراج علیه، وا

من قبل وكیل  التمهیديثناء مرحلة التحقیق الأمر بالإحضار قد یصدر ضد المشتبه فیه أ -
الجمهوریة وقد یصدر من قاضي التحقیق ضد المتهم الذي یمتنع عن الحضور بعد 

  ) 2(.استدعائه في حین لا یصدر الأمر بالقبض إلا ضد المتهم من قبل قاضي التحقیق
  :الخصائص المشتركة بین الأمر بالإحضار والأمر بالقبض: خامسا

بالإحضار والأمر بالقبض من حیث التبلیغ والتنفیذ، یتم تبلیغ كلیهما وتنفیذهما  یتفق الأمر -
  .من قبل ضباط الشرطة القضائیة

  .إذا كان المتهم محبوسا یجوز تبلیغه الأمر بمعرفة مدیر المؤسسة الذي یسلمه نسخة منه -
ذاعة الأمر بكل الوسائل وفي هذه  - ٕ الحالة یتعین أن في حالة الاستعجال یجوز توزیع وا

توضح جمیع البیانات الجوهریة الواردة في أصل الأمر وبالأخص هویة المتهم ونوع 
واسم وصفة القاضي مصدر الأمر ویوجه أصل الأمر في أقرب وقت إلى العون  ) 3(التهمة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 111/2المكلف بتنفیذه المادة 
أو حاول الهرب، تعین إحضاره جبرا عن طریق القوة إذا رفض المتهم الامتثال للأمر  -

  .العمومیة

                                                             
 .314حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .167حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 2(
 .92بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  ) 3(
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ضبط المتهم سواء في دائرة اختصاص القاضي الآمر أو خارجه، لا یجوز أن یبقى  -
  ) 1(.ساعة) 48(المتهم في مؤسسة عقابیة بدون استجواب أكثر من ثمان وأربعین 

  :الأمر بالإیداع: الفرع الثالث
الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى رئیس المؤسسة العقابیة الأمر بالإیداع هو ذلك 

  ) 2(.من قانون الإجراءات الجزائیة 117/1لاستلام المتهم وحبسه وهذا ما نصت علیه المادة 
  :شروط الأمر بالإیداع: أولا

أجاز القانون لقاضي التحقیق إصدار أمر بإیداع المتهم بمؤسسة إعادة التربیة مع مراعاة 
  :مایلي

  .)الإجراءات الجزائیةمن قانون  118/1المادة (لا یجوز إیداع المتهم قبل استجوابه  -
من قانون  118/1المادة (أن تكون الجریمة معاقب علیها بعقوبة جنحة بالحبس  -

  ).الإجراءات الجزائیة
المادة ( 123یؤسس الأمر بالإیداع على الأحكام المنصوص علیها في المادة  أنیجب  -

  ) 3().من قانون الإجراءات الجزائیة 118/4
  :الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة: الفرع الرابع

لیس هناك نص قانوني یعرف نظام الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري، یمكن القول 
بأنه نظام إجرائي بدیل للحبس المؤقت یفرض بموجبه قاضي التحقیق التزاما أو أكثر على 

 ) 4(.لمصلحة التحقیق أو المتهم ویجب على هذا الأخیر أن یلتزم بهاالمتهم ضمانا 
  :التزامات الرقابة القضائیة: أولا

الالتزامات التي یحق لقاضي التحقیق إخضاع المتهم لها  01مكرر  125حددت المادة 
  :وهي

                                                             
 .93أحسن، المرجع سابق، ص بوسقیعة  ) 1(
 .45، ص 2004ط، دار هومة، الجزائر، .جدیدي معراج، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة، د ) 2(
 .53مرجع سابق، ص البارش سلیمان،  ) 3(
 .333حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 4(
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  .عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها له قاضي التحقیق -
الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق وهذا الالتزام یخص عدم الذهاب إلى بعض  -

  .الحالة التي تكون الجریمة ذات صلة بهذه الأماكن
  ) 1(.المثول دوریا أمام المصالح والسلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق -
إلزامه بتسلیم كافة الوثائق التي تسمح له بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو  -

  .طنشا
  .إلزامه بعدم القیام ببعض النشاطات المهنیة -
  .إلزامه بالامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم قاضي التحقیق -
ن كان بالمستشفى لاسیما  - ٕ إلزامه بالخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وا

  ) 2(.بغرض إزالة التسمم
  .قاضي التحقیقإیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم السعي لها إلا بإذن من  -
  .المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق وعدم مغادرتها إلا بإذن منه -
  ) 3(.عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة -

  :مدة الرقابة القضائیة: ثانیا
القضائیة ابتداء من التاریخ المحدد في أمر قاضي التحقیق الذي أمر بها تسري الرقابة 

مدة سیر التحقیق وتستمر إلى غایة مثول المتهم أمام جهة الحكم، وهذا ما  -مبدئیا -وتدوم 
   ) 4(.من قانون الإجراءات الجزائیة 02/1مكرر  125نصت علیه المادة 

  :القضائیة في الأمر الصادر بالوضع تحت الرقابة: ثالثا
یصدر قاضي التحقیق الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة إما من تلقاء نفسه أو بناء 

  .على طلب وكیل الجمهوریة
                                                             

 .69سابق، ص بارش سلیمان، المرجع  ) 1(
 .190حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 2(
 .336حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 3(
 .127مرجع سابق، ص ال، سنبوسقیعة أح ) 4(
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  :في الأمر الصادر من تلقاء نفسه -1
عندما یتصل قاضي التحقیق بالطلب الافتتاحي لإجراء تحقیق وبعد أن یستجوب المتهم 

المؤقت  سى أنه لا فائدة من وضع المتهم رهن الحبعند الحضور الأول، إما أن یتوصل إل
  ) 1(.أو بأمر وضعه تحت الرقابة القضائیة

  :في الأمر الصادر بناء على طلب وكیل الجمهوریة -2
ویكون في الحالة التي یتصل فیها قاضي التحقیق بملف القضیة والطلب الافتتاحي 

حینئذ یمكن  تحت الرقابة القضائیة لإجراء تحقیق ویتقدم وكیل الجمهوریة بطلب وضع المتهم
لقاضي التحقیق الاستجابة لطلب وكیل الجمهوریة بموجب أمر مسبب أیضا بوضع المتهم 
تحت الرقابة القضائیة یكون قابلا للاستئناف من طرف المتهم أو محامیه في أجل ثلاث 

ذا لم یستجب قاضي التحقیق لطلب وكیل الجمهوریة وقرر رفض وض) 03( ٕ ع المتهم أیام، وا
وضع المتهم تحت الرقابة ویكون  تحت الرقابة القضائیة وجب علیه إصدار أمر برفض

أیام من ) 03(الأمر مسبب ویبلغ إلى وكیل الجمهوریة الذي یمكنه استئنافه في أجل ثلاث 
  ) 2(.یوم صدوره

  :انتهاء الرقابة القضائیة: رابعا
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو الحكم تنتهي الرقابة القضائیة بإجراء قضائي كالأمر 

  ) 3(.بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفیذ أو الحكم بالغرامة فقط
  :الأمر بالوضع بالحبس المؤقت: الفرع الخامس

یقصد بالحبس المؤقت سلب حریة المتهم بوضعه في الحبس خلال مرحلة التحقیق 
  ) 4(.التي تمس بالحریة الفردیة خطر الإجراءاتأالقضائي، وهو بذلك یعد من 

  
                                                             

 .337الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون  ) 1(
 .193حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 2(
 .541أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 3(
 .132بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  ) 4(
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  :شروط إصدار الأمر بالوضع في الحبس المؤقت: أولا
  :یشترط في إصدار الأمر بالوضع في الحبس المؤقت مایلي

یجب أن یكون قاضي التحقیق قد استجوب المتهم عند الحضور الأول، ثم یقوم بتبلیغه  -
له أجل ثلاثة أیام لاستئنافه، ویشار شفاهة بأنه سوف یتم إیداعه الحبس ویبلغه كذلك بأن 

مكرر من قانون  123إلى هذا التبلیغ في محضر الاستجواب وهذا ما نصت علیه المادة 
  .الإجراءات الجزائیة

كما یشترط على قاضي التحقیق أن یسبب الأمر في الحبس المؤقت، وهذا استنادا إلى  -
  ) 1(.مكرر 123المادة 

ها بالحبس أكثر من ثلاث لیها المتهم جنایة أو جنحة معاقبا عأن تكون الجریمة المتابع ب -
  ) 2(.من قانون الإجراءات الجزائیة 124سنوات وهو ما یتبین من المادة ) 03(

  :مدة الحبس المؤقت: ثانیا
حدد المشرع الجزائري مدة الحبس المؤقت بالنسبة للمتهم أثناء سیر التحقیق حسب مدة 

نوع الجریمة إذا ما  أوالمقررة للجریمة إذا ما كان متابع بجنحة وبحسب مدة العقوبة  العقوبة
  ) 3(.كان متابع بجنایة

  :بالنسبة للجنح -1
الأصل في الجنح أنه لا یجوز حبس المتهم حبسا مؤقتا إذا كانت العقوبة المقررة في القانون 

   ) 4(.استثناءاتسنوات، ورغم ذلك وردت ) 03(تقل أو تساوي ثلاث 
  
  
  

                                                             
 .388خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .318ءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، أصول الإجرا ) 2(
 .174حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 3(
 .391خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 4(
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  :حبس المتهم لمدة شهر واحد فقط - 
من قانون الإجراءات الجزائیة حیث لا یجوز فیها حبس المتهم  124وقد نصت علیها المادة 

صدار أمر بوضعه في  ٕ مؤقتا لمدة تفوق شهرا واحدا من یوم مثوله أمام قاضي التحقیق وا
  :الحبس المؤقت في الفرضین التالیین

   :الفرض الأول
إذا كانت الجریمة المتابع بها المتهم تكون جنحة عقوبتها الأقصى تساوي أو تقل عن  -

  .سنوات) 03(ثلاث 
  .إذا كان المتهم مقیم بالجزائر -

  : الفرض الثاني
) 03(إذا كانت الجریمة المتابع بها المتهم تكون جنحة عقوبتها تساوي أو تقل عن ثلاث  -

  ) 1(.بالجزائر اسنوات ولم یكن المتهم مقیم
  :حبس المتهم لمدة أربعة أشهر - 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  125، 125/1، 125، 124عملا بأحكام المواد 
  ) 2(.أشهر) 04(أن الأصل لا یجوز حبس المتهم على ذمة التحقیق أكثر من أربعة 

  :بالنسبة للجنایات -2
  :للتجدید ثلاث مراتأشهر قابلة ) 04(حبس المتهم لمدة أربعة  - 

سنة سجنا،  20وتكون في حالة ما إذا كانت التهمة المتابع بها المتهم عقوبتها أقل من 
  .أشهر) 04(فیصدر حینها قاضي التحقیق أمر بالوضع في الحبس المؤقت لمدة أربعة 

  
  
 

                                                             
 .322حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .556أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 2(
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  :أشهر قابلة للتجدید أربع مرات) 04(حبس المتهم لمدة أربعة  - 
سنة سجن أو أكثر أو  20كانت التهمة محل المتابعة عقوبتها وتكون في حالة ما إذا 

الحبس المؤقت  السجن المؤبد أو الإعدام، حینها یصدر قاضي التحقیق أمر بالوضع في
  ) 1(.أشهر) 04(لمدة أربعة 

  :الأمر بالإفراج: الفرع السادس
  :مؤقتا كمایليسن المشرع الجزائري الحالات التي یتم فیها الإفراج عن المتهم بعد حبسه 

  :ویكون في الحالات التالیة :الإفراج بقوة القانون: أولا
إذا كان المتهم في الجزائر وصدر ضده أمر بالقبض وتم تسلیمه للمؤسسة العقابیة، لكن  -

  ) 2(.ساعة ففي هذه الحالة یفرج عنه بقوة القانون 48تعذر استجوابه في المهلة المحددة وهي 
  .الحبس المؤقتفي حالة انتهاء مدة  -
في حالة إذا لم یبت قاضي التحقیق في طلب الإفراج المقدم من طرف وكیل الجمهوریة  -

  .ساعة 48خلال 
 ) 3(.یوما 30في طلب المتهم بالإفراج خلال  في حالة ما إذا لم تبت غرفة الاتهام -

  :الإفراج بناء على طلب: ثانیا
الجمهوریة أو كان بطلب من المتهم او نمیز بین حالة إذا كان الإفراج بطلب من وكیل 

  .محامیه
  :أولا الإفراج بناء على طلب من وكیل الجمهوریة

من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة صلاحیة تقدیم  126/2خولت المادة 
طلب الإفراج عن المتهم في كل وقت إذا ما لاحظ أن التحقیق لم یتوصل إلى أدلة كافیة 
لإثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم، فإذا ما توصل قاضي التحقیق بطلب من وكیل 

                                                             
 .393خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .329حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 2(
 .402مرجع سابق، ص الخلفي عبد الرحمان،  ) 3(
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ساعة من تاریخ طلب ) 48(طلب في ظرف ثمان وأربعین الجمهوریة فإنه یبت في ذلك ال
الإفراج إما بالرفض أو الاستجابة فإذا رفض قاضي التحقیق الطلب جاز لوكیل الجمهوریة 

أیام یظل المتهم محبوسا إلى غایة الفصل فیه ) 03(استئناف أمر الرفض في ظرف ثلاثة 
  ) 1(.من غرفة الاتهام

  :المتهم أو محامیه الإفراج بناء على طلب من: ثانیا
من قاضي التحقیق، فیقدم الطلب لیرسل قاضي  یجوز للمتهم والمحامي طلب الإفراج

أیام لتلقیه الملف، ) 05(لإبداء طلباته في مهلة خمسة  التحقیق الملف لوكیل الجمهوریة
موصى علیه لیتاح له إبداء ملاحظاته، ثم یبت القاضي في  ویبلغ المدعي المدني بكتاب

 127أیام من یوم إرساله الملف لوكیل الجمهوریة، طبقا للمادة ) 08(الطلب في مهلة ثمانیة 
ذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في الأ ٕ جل المحدد، من قانون الإجراءات الجزائیة، وا

  ) 2(.یوما) 30(ي تصدر قرارها في ظرف ثلاثین فیحق للمتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام الت
  :الإفراج بموجب كفالة: ثالثا

یكون هذا الأمر متروك للسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق، بحیث یجوز للمتهم الأجنبي 
المحبوس مؤقتا والذي یرغب في طلب الإفراج أن یقدم كفالة یضمن من خلالها المصاریف 

المدني والغرامات والمبالغ المحكوم بردها والتعویضات التي یكون قد دفعها المدعي 
  ) 3(.المدنیة

  :أوامر قاضي التحقیق عند انتهاء التحقیق: المطلب الثالث
مما لا شك فیه أن صلاحیات قاضي التحقیق تبرز أكثر في مرحلة غلق التحقیق حیث 

یتصرف في الملف یزن قوة الحجج والأدلة التي یكون قد جمعها من خلال البحث والتحري، و 
من العدید في ضوء النتائج التي توصل إلیها، وفي هذا الإطار یصدر قاضي التحقیق 

  :الأوامر
                                                             

 .185الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي  ) 1(
 .575أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 2(
 .405مرجع سابق، ص الخلفي عبد الرحمان،  ) 3(
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  .الأمر بانتفاء وجه الدعوى -
  .الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة -
  ) 1(.الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام -

  :الأمر بانتفاء وجه الدعوى: الفرع الأول
بانتفاء وجه الدعوى هو أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقیق عدم السیر في الدعوى الأمر 

الجزائیة لتوافر سبب من الأسباب القانونیة التي تحول دون السیر فیها، أو بناء على أسباب 
  ) 2(.ثبوتها من عدمهتتعلق بالوقائع وتقدیر  موضوعیة

  :أسباب الأمر بانتفاء وجه الدعوى: أولا
 باببانتفاء وجه الدعوى على ترجیح براءة المتهم إذا كان مبنیا على أسیؤسس الأمر 

واقعیة أو استحالة رفع الدعوى إذا كان مبنیا على أسباب قانونیة، وتستشف هذه الأسباب من 
الجزائیة، وأن هذه الأسباب واردة على سبیل المثال من قانون الإجراءات  163نص المادة 

  :ذه الأسبابلا الحصر وسوف نتعرض إلى ه
  :الأسباب القانونیة للأمر -1

 یمكن لقاضي التحقیق إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى إذا كانت الواقعة لا یعاقب علیها
القانون أو كانت الواقعة لا تكتمل عناصرها القانونیة مثل انعدام الركن المعنوي أو رابطة 

سواء تعلق الأمر في ما یأمر به ن الواقعة تصطدم بسبب من أسباب الإباحة، أ وأالسببیة 
القانون أو یأذن به القانون أو حالة دفاع شرعي أو مجرد سبب من أسباب انقضاء الدعوى 
العمومیة أو وجود مانع من موانع المسؤولیة أو انعدام الشكوى أو الإذن أو الطلب في 

   ) 3(.الدعوى العمومیة
  

                                                             
 .162بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  ) 1(
الجنائي الجزائري     عمارة عبد الحمید، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع  ) 2(

 .450، ص 1998، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 1، ط-دراسة مقارنة-
 .427خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 3(
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  :الأسباب الموضوعیة للأمر -2
الحق في إصدار الأمر بانتفاء وجه الدعوى إذ كانت الأدلة غیر كافیة لقاضي التحقق 

ضد المتهم أو إذا كان الشخص مقترف الجریمة لا یزال مجهولا وهذا ما نصت علیه المادة 
  ) 1(.من قانون الإجراءات الجزائیة 163
  :أنواع الأمر بانتفاء وجه الدعوى: ثانیا

  :إن الأمر بانتفاء وجه الدعوى نوعان
إن هذا النوع من الأوامر ینهي التحقیق بالنسبة لكل وقائع الدعوى ولجمیع : الأمر الكلي -1

  .الأشخاص اللذین وقعت متابعتهم
المتهمین أن یصدر أمرا  أویجوز لقاضي التحقیق في حالة تعدد التهم : الأمر الجزئي -2

د المتهمین طبقا لنص بانتفاء وجه الدعوى بصفة جزئیة سواء بالنسبة لإحدى التهم أو لأح
وقد یرى المحقق أثناء التحقیق أن القرائن . من قانون الإجراءات الجزائیة 167المادة 

حد المتهمین مشكوك فیها وبدلا من أن یقف عن هذا الحد ویأمر بانتفاء وجه أالموجودة ضد 
ن صحة القرائالدعوى لهذا المتهم وحده یستحسن أن یستمر في التحقیق حتى یتأكد من 

نهي التحقیق ولم یتوصل أالموجودة أو عدم صحتها لاسیما إذا كان المتهم طلیقا، فإذا ما 
إلى ما یعزز هذه القرائن الضعیفة قرر قفل التحقیق بالنسبة للجمیع وأمر بأن لا وجه 

 ) 2(.للمتابعة لصالح هذا المتهم وبإحالة المتهمین الآخرین
  : حجیة الأمر بانتفاء وجه الدعوى: ثالثا

إن للأمر بانتفاء وجه الدعوى حجیته القانونیة، غیر أنه یجوز الرجوع عنه إذا توافرت أدلة 
جدیدة، لأن قاضي التحقیق قد یصدر هذا الأمر لعدم كفایة الأدلة أو إذا كان المتهم 

هرت أدلة جدیدة لم تكن موجودة مجهولا، فیجوز الرجوع عن الأمر بانتفاء وجه الدعوى إذا ظ

                                                             
 .360حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 1(
ق القابلة للطعن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، نواصریة أسامة، بازین إلهام، أوامر قاضي التحقی ) 2(

 .44، ص 2015/2016، قالمة، 1945ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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والنیابة وحدها  في ملف التحقیق أو تم معرفة الفاعل بشرط أن تكون قبل انتهاء فترة التقادم
من  175، وهذا ما نصت علیه المادة ) 1(تطلب إعادة فتح تحقیق بناء على الدلائل الجدیدة

إلیه أمر من قاضي  المتهم الذي صدر بالنسبة: "قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص
  التحقیق بألا وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة

وتعد أدلة جدیدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم یكن عرضها على قاضي التحقیق 
أنها أن لتمحیصها مع أن من شأنها تعزیز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعیفة أو أن من ش

  تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقة
وللنیابة العامة وحدها تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة 

  ) 2(".الجدیدة
  :الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة: الفرع الثاني

مخالفة یصدر أمر أن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جنحة أو  إذا رأى قاضي التحقیق
من قانون الإجراءات  164/1بإحالة الدعوى إلى المحكمة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .الجزائیة
ذا ما كانت جنحة ٕ   :ویجب التمییز بین ما إذا كانت الوقائع مخالفة وا

إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة تكون الإحالة إلى قسم المخالفات ویترتب على الإحالة  -
المتهم إذا كان محبوسا، ورفع الرقابة القضائیة علیه إذا كان موضوعا تحتها،  بإخلاء سبیل

  .باعتبار أن الحبس المؤقت والرقابة القضائیة غیر جائزین في مواد المخالفات
لى قسم  إذا كانت الوقائع تشكل جنحة تكون الإحالة إلى قسم الجنح بالنسبة - ٕ للبالغین وا

ن المتهم تحت الرقابة القضائیة تبقى قائمة إلى أن ترفعها الأحداث بالنسبة للقصر، إذا كا
ذا كان في الحبس المؤقت یبقى محبوسا إلى غایة مثوله أمام المحكمة ٕ   ) 3(.المحكمة، وا

                                                             
 .429خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتممالمتضمن قانون  1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  175المادة  ) 2(
 .165بوسقیعة أحسن، المرجع سابق، ص  ) 3(
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  :الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام: الفرع الثالث
الدعوى بمعرفة إذا تبین لقاضي التحقیق أن الوقائع تشكل جنایة فإنه یصدر أمرا بإحالة 

وكیل الجمهوریة ویأمر بإرسال الملف إلى النائب العام مع قائمة بأدلة الإثبات لتحویله إلى 
غرفة الاتهام، إذ أنه في هذه الحالة لیس من صلاحیات قاضي التحقیق إحالة المتهم مباشرة 

نما تختص فیها غرفة الاتهام التي تصدر قرارا بالإحالة ٕ بعد فحصها  أمام محكمة الجنایات وا
، ) 1(من قانون الإجراءات الجزائیة 166لتحقیقات قاضي التحقیق وهذا ما نصت علیه المادة 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة وصفها القانوني جنایة : "والتي تنص على
یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة بغیر تمهل إلى 

نائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ إجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص ال
  بغرفة الاتهام

ویحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفیذیة لحین صدور قرار من 
  غرفة الاتهام

  .) 2("ویحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم یقرر خلاف ذلك
ذا كا ٕ یصدر قاضي التحقیق طبقا  ،ن في القضیة بالغین وأحداث متابعون جمیعا بجنایةوا

من قانون الإجراءات الجزائیة أمر بالفصل بین الحدث والبالغ وبإحالة المتهم  464للمادة 
الحدث على محكمة الأحداث المنعقدة بمحكمة مقر المجلس القضائي لیحاكم أمامها وأمر 

من قانون  166ى النائب العام بالنسبة للمتهم البالغ طبقا للمادة بإرسال مستندات القضیة إل
  .الإجراءات الجزائیة

فإن قاضي  ،أما إذا كان المتهم بارتكاب الجنایة حدث ولم یكن متابع معه بالغ أیضا
المنعقدة بمقر  التحقیق عند إنتهائه من التحقیق یصدر أمر بالإحالة على محكمة الأحداث

    ) 3(.لیتم محاكمة الحدث أمامهاالمجلس القضائي 
                                                             

 .80بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر  166 المادة ) 2(
 . 220قضائي الجزائري، مرجع سابق، ص حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام ال ) 3(
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ذا كان المتهم متابع بجنایة محبوسا أو بقیا في حالة فرار وصدر أمر بالقبض ضده  ٕ وا
من قانون الإجراءات الجزائیة یستمر أمر الإیداع أو القبض  166/2فإنه بمقتضى المادة 

 بانتفاءقضاء منتجا لأثره إلى حین الفصل في القضیة من طرف الجهة المحال علیها أو ال
من طرف غرفة الاتهام ما لم یفرج عن المتهم قبل ذلك، وعلیه فإن الأمر  وجه الدعوى

بالقبض الصادر ضد المتهم المتابع بجنایة یحتفظ بقوته التنفیذیة إلى حین الفصل في 
القضیة من طرف محكمة الجنایات، فیما لا یحتفظ الأمر بالضبط والإحضار بقوته التنفیذیة 

نما  ٕ یتعین على قاضي التحقیق إما بإصدار أمر بالكف عن البحث عن المتهم بعد تنفیذ وا
الأمر بالضبط والإحضار ضده أو بقیت الأبحاث ضده بدون جدوى قبل التصرف في 

  ) 1(.الملف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 .363حزیط محمد، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 1(
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  :استئناف أوامر قاضي التحقیق: المبحث الثالث
یقوم بها والتي تكون تحت رقابة غرفة قاضي التحقیق یخضع للرقابة على الأعمال التي 

الاتهام، والتي تعتبر الدرجة الثانیة للتحقیق، وتتجلى رقابة غرفة الاتهام على أعمال قاضي 
التحقیق القضائیة من خلال الاستئناف الذي یرفع أمامها، وعلیه فقد تم تقسیم هذا المبحث 

  :إلى مطلبین
  استئناف النیابة العامة: المطلب الأول

  استئناف المتهم والمدعي المدني: طلب الثانيالم
  استئناف النیابة العامة: المطلب الأول

یقصد بالنیابة العامة وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة والنائب العام على مستوى 
من قانون  170بالنسبة لاستئناف وكیل الجمهوریة نصت علیه المادة  ) 1(المجلس القضائي

لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام : "التي تنصالإجراءات الجزائیة 
  .جمیع أوامر قاضي التحقیق

ویكون هذا الاستئناف بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة ویجب أن یرفع الاستئناف في ثلاثة 
  "أیام من تاریخ صدور الأمر) 03(

مؤقتا في حبسه حتى یفصل ومتى رفع الاستئناف من النیابة العامة بقي المتهم المحبوس 
في الاستئناف ویبقى كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد استئناف وكیل 

  ) 2(.الجمهوریة إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج على المتهم في الحال
ویقصد من هذه المادة أن لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام جمیع 

أیام، تحسب من ) 03(أوامر قاضي التحقیق بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة في مهلة ثلاثة 
تاریخ صدور الأمر المطعون فیه، وأن طعن النیابة العامة في أمر الإفراج عن المتهم یبقى 

                                                             
 .437خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .والمتممالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  170المادة  ) 2(
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ؤقت لحین فصل غرفة الاتهام فیه، ویظل المتهم في حبسه فلا یفرج عنه إلى رهن الحبس الم
  ) 1(.حین انقضاء میعاد استئناف وكیل الجمهوریة إلا إذا وافق على الإفراج على المتهم

من قانون  171بالنسبة للنائب العام لدى المجلس القضائي فقد نصت علیه المادة 
ف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال، ویجب أن یبلغ یجوز الاستئنا: "الإجراءات الجزائیة
  خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق استئنافه للخصوم

  ) 2(."ولا یوقف هذا المیعاد ولا رفع الاستئناف تنفیذ الأمر بالإفراج
 في جمیع أوامر قاضي التحقیق في ظرف استئنافمن خلال النص یحق للنائب العام 

یوما تسري من تاریخ صدور الأمر،ویجب أن یبلغ استئنافه إلى الخصم خلال  )20( ینعشر 
 ) 3(المدة المحددة، على أنه لا یكون لهذا الطعن أثر موقف في حالة استئناف أمر الإفراج

ویفرج على المتهم رغم استئنافه من طرف النائب العام ما لم یكن وكیل الجمهوریة قد 
  ) 4(.أیام) 03(استأنفه في أجل ثلاث 

  :استئناف المتهم والمدعي المدني: المطلب الثاني
نما  لم یرخص المشرع للمتهم والمدعي المدني ٕ استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق وا

أعطاهم الحق بالاستئناف في بعض الأوامر فقط، بالنسبة لاستئناف المتهم فقد نصت علیه 
وكیله الاستئناف وهذه  أووالتي یجوز فیها للمتهم  من قانون الإجراءات الجزائیة 172المادة 

  :الأوامر هي
المتعلق بفرض التدابیر على الشخص  04مكرر  65الأمر المنصوص علیه في المادة  -

  .المعنوي
مكرر المتعلق برفض طلبات الخصوم اتخاذ أي  69الأمر المنصوص علیه في المادة  -

  .إجراء
                                                             

 .602أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  171المادة  ) 2(
 .204حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  ) 3(
 .439الرحمان، المرجع سابق، ص خلفي عبد  ) 4(
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  .المتعلق بقبول الإدعاء المدني 74الأمر المنصوص علیه في المادة  -
مكرر المتعلقة  125، 1-125، 125مكرر،  123المنصوص علیه في المواد  الأمر -

  .بالحبس المؤقت وتمدیده
  .المتعلق بفرض الرقابة القضائیة 1مكرر 125الأمر المنصوص علیه في المادة  -
  .ابة القضائیةالمتعلق برفع الرق 2مكرر 125الأمر المنصوص علیه في المادة  -
  .المتعلقة بالإفراج 127الأمر المنصوص علیه في المادة  -
  .المتعلقة برفض الخبرة 154و 143الأمر المنصوص علیه في المادة  -
المتعلق بالاختصاص بنظر الدعوى التي یصدرها  172الأمر المنصوص علیه في المادة  -

  ) 1(.الاختصاص مأحد الخصوم بعدقاضي التحقیق، إما من تلقاء نفسه أو بناء على رفع 
یرفع المتهم أو وكیله الاستئناف في الأمر بأن لا وجه للمتابعة، بعریضة لدى قلم الكتاب  -

ذا كان المتهم ) 03(في ظرف ثلاثة  ٕ أیام من تبلیغه القرار المراد الطعن فیه بالاستئناف وا
التربیة، فیسجل حبوسا مؤقتا فیقدم عریضة الاستئناف لكاتب ضبط مؤسسة إعادة م

طعنه،وعلى المشرف على المؤسسة العقابیة تسلیم عریضة الاستئناف إلى قلم كتاب 
    ) 2(.ساعة) 24(وعشرین  ةالمحكمة في ظرف أربع

لقد منح كذلك المشرع الجزائري للمدعي المدني الحق في استئناف أوامر قاضي التحقیق 
المتعلقة  رلا یجوز له استئناف الأوام فةالتي لها علاقة بحقوقه المدنیة، وبمفهوم المخال

والرقابة القضائیة، وهذا ما نصت علیه المادة  راجفوالإبس المؤقت بالجانب الجزائي مثل الح
وهذه ، )3(غرفة الاتهام مامأوكیله الاستئناف  أوللمدعي المدني  فیهاالتي یجوز  173
  : هي رالأوام

 .تحقیق إجراءبعدم  الأمر -

                                                             
 .83بارش سلیمان، المرجع سابق، ص  ) 1(
 .604أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 2(
 .442خلفي عبد الرحمان، المرجع سابق، ص  ) 3(
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 . بانتقاء وجه الدعوى الأمر -
 .دعاء المدنيالمتعلقة بالإ الأوامر -
 .الاختصاص أوامر -
مة في كعریضة لدى قلم كتاب المح ملغرفة الاتهام، بتقدی هیرفع المدعي المدني استئناف -

أیام ابتداء من تاریخ تبلیغه بالأمر في موطنه المختار طبقا للمادة ) 03(جل ثلاثة أ
    .)1(الجزائیةمن قانون الإجراءات  173/3

  

                                                             
 .605أوهایبیة عبد االله، المرجع سابق، ص  ) 1(
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  :خاتمة
منح المشرع الجزائري لقاضي التحقیق سلطات واسعة، والتي لها دور بالغ الأهمیة في 
مسار القضیة المطروحة، إذ یقال أنه قاضي التكییف وذلك لأنه یجمع بین وظیفة البحث 
والتحري وكذا وظیفة القضاء، وأن قاضي التحقیق یتولى مهمة التحقیق القضائي كدرجة 

  .أولى
المشرع الجزائري قاضي التحقیق الفرد من وظیفتین في آن واحد من جهة یلعب لقد مكن 

دور المحقق وذلك بالبحث عن الأدلة سواء المتعلقة بالإثبات أو النفي، ومن جهة أخرى فهو 
التحقیق لیست بالیسیرة بل معقدة لتناولها في  یلعب دور الحكم وهو ما یعني أن مهمة قاضي

ات والحكم، إذ یتعین على قاضي التحقیق تقدیر الأدلة للفصل في ذات الوقت بین الإجراء
مدى إمكانیة مواصلة السیر في الدعوى العمومیة أو وضع حد لها، فیصدر في هذا 
الخصوص مجموعة من الأوامر تختلف باختلاف طبیعتها ومجالها، منها ما یصدر قاضي 

ما یصدر أوامر قضائیة التي من التحقیق أعمال التي من شأنها یقوم بجمع الأدلة ومنها 
  .شأنها وضع حد للجریمة ومعاقبة مرتكب الواقعة الإجرامیة

  :أهم النتائج
بحیث یستمد هذه  قاضي التحقیق من الركائز الأساسیة في المنظومة القضائیة الجزائریة -

  .المیزة الأولى من خصوصیاته التي تمیز بها في ظل قانون الإجراءات الجزائیة
  .قاضي التحقیق بسلطات وصلاحیات واسعة في مجال ممارسته لمهامه یتمتع -
یعتبر قاضي التحقیق أقوى شخصیة في الدولة لأنه یجمع بین وظیفتین في آن واحد وهي  -

    .مهمة لیست بالیسیرة
قاضي التحقیق یصدر نوعین من الأوامر، بعض الأوامر تسمى بالقضائیة تفصل في  -

الجانب الموضوعي أو الجانب القانوني وتكون دائما قابلة للطعن بالإستئناف أمام غرفة 
الاتهام والبعض الآخر ذات طابع إجرائي تسمى بالأوامر الإداریة أو البسیطة وهذه الأوامر 

  .الاستئناف الإداریة هي لا تقبل
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إبراز دور قاضي التحقیق في المرحلة التي تلي تحریك الدعوى العمومیة حیث یتعین من  -
  .خلالها جمع الأدلة والوصول إلى الحقیقة

یعد قاضي التحقیق لوحده هیئة قضائیة وبهذه الصفة فإن جمیع العوارض التي قد تثار  -
سویتها عن طریق إصدار الأوامر وهذه یقوم بتأمامه من توصله بملفات القضایا المعروضة 

ناك طائفة ثالثة من وأخرى أثناء سیر التحقیق وه الأخیرة منها ما یصدر في بدایة التحقیق
  .الأوامر تصدر عند انتهاء التحقیق

تعتبر غرفة الاتهام الدرجة الثانیة للتحقیق وذلك لمراقبة جمیع إجراءات التحقیق التي یقوم  -
قد خول لها المشرع إبطال أي إجراء معیب كما یجوز إلغاء أي أمر بها قاضي التحقیق ف

  .قضائي تعتبره غیر قانوني
  :التوصیات

إن النصوص القانونیة المنظمة لعمل قاضي التحقیق یجب إعادة النظر فیها وذلك رغم  -
وهو التعدیلات الكثیرة التي مست قانون الإجراءات الجزائیة إلا أنها كانت دائما موضوع نقد 

ما جعلنا نقول بأن قانون الإجراءات الجزائیة بحاجة مراجعة متأنیة للنصوص القانونیة 
المنظمة لعمل قاضي التحقیق، خاصة والعمل على التنسیق بین مختلف نصوص هذا 
القانون عامة بما یحول دون تعارضها تمكینا لقاضي التحقیق من النجاح في أداء وظیفته 

  .والفرد بما یخدم مصالح الجماعة
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  :قائمة المصادر والمراجع
I - المصادر:  

  القرآن الكریم: أولا
  :القوانین:ثانیا

 2004سبتمبر  6الموافق  1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -1
  .57لقضاء، الجریدة الرسمیة، عددالمتضمن القانون الأساسي ل

قانون الإجراءات الجزائیة ، المتضمن 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -2
  .المعدل والمتمم

  :المراسیم: ثالثا
أكتوبر  5الموافق  1427رمضان عام  12المؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم  -1

، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة 2006
 .التحقیق

II - المراجع :  
  :الكتب: أولا
معة ط، دار الجا.، د- دراسة مقارنة-تخصص القاضي الجنائي الحمدوني حسن حسن، -1

  .2013الجدیدة، الإسكندریة، 
، المكتب 2أبو الروس أحمد بسیوني، التحقیق الحنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، ط -2

  .2014، الأزاریطة، الإسكندریة، الجامعي الحدیث
ط، دار هومة، الجزائر، .یة الجزائري، دأوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائ -3

  .، الجزء الأول2017-2018
مد، ، دار حا1الحویقل معجب بن معدي، المرشد لتحقیق والبحث الجنائي، ط -4

  .2014الأكادیمیون، الأردن، 
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 ط، المكتب الجامعي الحدیث،.أبو الروس أحمد، أضواء على منهج البحث الجنائي، د -5
  .ن.س.الأزاریطة، الإسكندریة، د

دراسة  -أشرف رمضان عبد الحمید حسن، مبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق -6
  .2014الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط، دار .مقارنة، د

ر الثقافة، ، دا1الحلبي محمد علي سالم، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط -7
 . 2005بیروت، لبنان، 

ط، دار الكتب القانونیة، .الهیتي مرهج محمد حماد، أصول البحث والتحقیق الجنائي، د -8
 .  2008ت للنشر والبرمجیات، مصر، دار شتا

معة الجدیدة، الإسكندریة، ط، دار الجا.القهوجي علي عبد القادر، الندب للتحقیق، د -9
2003  . 

دراسة مقارنة،  –كمات الجزائیة القهوجي علي عبد القادر، شرح قانون أصول المحا -10
 .2002الحقوقیة، الكتاب الأول،  ط، منشورات الحلبي.د

اللمساوي فایز السید، اللمساوي أشرف فایز، الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي،  -11
 . 2009قومي للإصدارات القانونیة، ، المركز ال1ط

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في  -12
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  :ملخص
یعتبر قاضي التحقیق نظاما قضائیا قائما بذاته ووظیفته تضاهي وظیفة هیئة قضائیة 
مستقلة، یتمتع بسلطات واسعة، هذا ما جعل نابلیون الأول یقول عنه أنه أقوى رجل في دائرة 

أقوى رجل في فرنسا وهذا لأنه  أنه )Balzac(اختصاصه في حین قال عنه الكاتب بالزاك 
صفة المحقق وصفة القاضي، ولهذا خصه المشرع بنوعین من : وظیفته صفتینیجمع في 

السلطات، سلطات بحث وتحري والتي من شأنها یقوم قاضي التحقیق بجمع الأدلة والبحث 
عن الحقیقة وسلطات قضائیة والتي بها یصدر قاضي التحقیق مجموعة من الأوامر 

  .فة الاتهامالقضائیة والتي تكون خاضعة للاستئناف أمام غر 
 

Résumé : 

Est-ce juge d'instruction autonome du système judiciaire et la 
fonction comparable à la fonction d'un organe judiciaire indépendant, 
a de larges pouvoirs, c'est ce qui a fait le premier Napoléon dit qu'il 
l'homme le plus puissant de sa juridiction quand il a dit que son 
écrivain (Balzac) que l'homme le plus puissant en France et qu'elle 
apporte en fonction deux traits: chercheur de recette juge de recette, et 
qui se résume par le législateur deux types d'autorités, la recherche et 
les autorités chargées de l'enquête qui serait le juge d'instruction 
recueille des preuves et la recherche de la vérité et le pouvoir 
judiciaire que le juge d'instruction a émis une série d'ordonnances 
judiciaires, qui font l'objet de faire appel à la charge de la chambre. 
 


